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اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر الأمــم المتحــــدة 
المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع بالأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 

  ٩-٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ 
 مذكرة من الأمين العام 

ـــة العامــة في قرارهــا ٥٤/٥٤ تــاء المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر  طلبـت الجمعي
١٩٩٩، إلى الأمين العام، أن يقوم، للمساعدة في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة وتداولها على نحو غير مشروع بما يلي: (أ) إجراء دراسة، في حـدود المـوارد 
ـــديم تلــك  الماليـة المتاحـة واعتمـادا علـى أي مسـاعدة تقدمـها الـدول الأعضـاء الـتي تسـتطيع تق
المساعدة، وعلى مساعدة خبراء حكوميـين يعينـهم الأمـين العـام علـى أسـاس التمثيـل الجغـرافي 
العادل، مع التماس آراء الدول الأعضاء، عن إمكانية قصر صناعة تلـك الأسـلحة والاتجـار ـا 
علـى الصـانعين والتجـار المـأذون لهـم بذلـك مـن الـدول وتشـمل أنشـطة السمســـرة ولا ســيما 
ـــلاء  الأنشـطة غـير المشـروعة المتصلـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتشـمل أيضـا وك
النقل والمعاملات المالية و (ب) تقديم الدراسة باعتبارها وثيقة من وثـائق المعلومـات الأساسـية 

للمؤتمر المقرر عقده في عام ٢٠٠١. 
وعملا ذا القرار، يتشرف الأمين العام أن يقدم إلى المؤتمر المذكور أعلاه تقريرا أعـد 

بمساعدة من فريق خبراء حكوميين. 
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كتـاب إحالـة مـــؤرخ ٩ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ موجــه إلى الأمــين العــام 
من رئيس فريق الخـبراء الحكوميـين الدوليـين المنشـأ عمـلا بقـرار الجمعيـة 
ـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ والمعنـــون  العامــة ٥٤/٥٤ المـــؤرخ ١٥ ك

�الأسلحة الصغيرة�. 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر فريـق الخـبراء الحكوميـين الدوليـين المنشـأ عمـلا بقـــرار 
الجمعيـة العامـة ٥٤/٥٤ تـاء المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ والمعنـــون �الأســلحة 

الصغيرة�. وكنتم قد عينتم هذا الفريق عملا بالفقرة ١٤ من القرار ٥٤/٥٤ تاء. 
فيما يلي أسماء الخبراء الحكوميين الذين عينتموهم على أساس التمثيل الجغرافي العادل: 

السيد إغبرتو خوسيه دي أزيفيدو ( الدورة الثانية) 
خبير، الشرطة الاتحادية 

وزارة العدل 
 برازيليا 

السيد جيرادين بيكر 
ضابط 

وزارة خارجية الولايات المتحدة 
مكتب شؤون المخدرات الدولية 

 واشنطون، العاصمة 
السيد جوستاين باراردسن 

وكيل المدير العام 
 وزارة خارجية النرويج 

السيد فالدينيو جاسينتو كيتانو (الدورة الثالثة) 
وزارة العدل 

 برازيليا 
السيد سبينسر شيلفيرز (الدورتان الثانية والثالثة) 

وكيل رئيس وحدة الشرطة 
وزارة التجارة والصناعة 
منظمة مراقبة الصادرات 

لندن 
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السيدة ميتشيل كونكس (الدورتان الثانية والثالثة) 
قاضية المحاكم الوطنية 

مكتب قضاة المحاكم الوطنية 
 بروكسل 

السيد أرمنديبنج جيل 
سكرتير أول 
سفارة الهند 

 طهران 
الكولونيل ميجيل آنجيل لزراغا غرانادوس 

مهندس صناعي 
مكتب المصنعات لوزير الدفاع الوطني 

إدارة منتجات الدفاع الوطنية 
 مكسيكو سيتى 

اللواء الدكتور على سالم إبراهيم 
أكاديمية الشرطة 

 القاهرة 
السيد طارق يافيد 

ضابط فرع (نزع السلاح) 
خلية نزع السلاح 

وزارة الخارجية 
 إسلام أباد 

إيتين بوسكيو دي جينليس 
المفتش العام للقوات المسلحة المسؤول عن تنسيق النظم ومراقبة العتاد الحربي والأجهزة الحساسة 

المفتش العام للقوات المسلحة، وزارة الدفاع 
 باريس 

السيد بيتور ج. ليتافرين (الدورتان الثانية والثالثة) 
مدير شعبة إدارة شؤون الأمن ونزع السلاح 

 موسكو 
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السفيرة مارغريت (بيغي) مايسون (رئيسة الفريق) 
مستشارة شؤون الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

قسم عدم انتشار الأسلحة وتحديد الأسلحة 
مكتب الأمانة الدولية 

وزارة الخارجية والتجارة الدولية 
 أوتاوا 

السيد ج. ب. ميومو 
وكيل مفتش أول 

رئيس قسم البرامج الضريبية 
هيئة الإيرادات في كينيا 
 إدارة الجمارك والرسوم 

السيد مانويلغ جومز بيريرا (الدورة الأولى) 
مستشار دولي 
وزارة العدل 

 برازيليا 
كولونيل ماركي بيرلو (الدورة الأولى) 

المدرسة الملكية العسكرية  
 بروكسل 

قائد البحرية (متقاعد) آهرون شاهار (كبير المنسقين) 
تحديد الأسلحة والأمن الإقليمي 

شعبة تحديد الأسلحة 
وزارة الدفاع 

 تل أبيب 
السيد شاميم شايخ 
رئيس المشتريات  

وزارة الدفاع 
 بريتوريا 

السيد أناستازيوس سيديراكس  
مسؤول الشعبة التقنية بإدارة التفتيش والتحقق التابعة للسجل الوطني للأسلحة 

بوينس آيرس 
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السيد يوريشتيرك 
المدير العام للأمن الدولي 

وزارة الخارجية 
 صوفيا 

السيد إيرول سترونغ 
ملحق أمني أول 
سفارة جامايكا 

 واشنطون العاصمة 
السيد جافيريت (الدورة الأولى) 

ضابط أبحاث أقدم 
وزارة الدفاع 

 لندن 
السيد وو هايتوه  

سكرتير أول 
البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة 

 نيويورك 
السيد بريزنمسلاو فيغا نوسكي 
رئيس وحدة الأسلحة التقليدية 

إدارة سياسات التصدير 
وزارة الخارجية 

 فار سوفيا 
وقـد أعـد التقريـر في الفـترة مـن ١٥ أيـــار/مــايو ٢٠٠٠ و ٩ شــباط/فــبراير ٢٠٠١. 
ــار/مـايو  وخلال هذه الفترة، عقد الفريق ثلاث دورات في نيويورك: الأولى من ١٥ إلى ١٩ أي
٢٠٠٠، والثانية من ١٠ إلى ١٤ والثالثة من ٥ إلى ٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. واجتمـع الفريـق 
أيضا في صوفيا من ١٧ إلى ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ بدعوة من حكومـة بلغاريـا وفي 

أوتاوا من ٢٩ كانون الثاني/يناير إلى ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ بدعوة من حكومة كندا. 
ويود الفريق أن يعرب عن تقديره للدعم الممتاز الذي تلقاه من أعضاء الأمانة العامـة. 
ويعرب عن شكره لوكيل الأمين العام لشؤون نزع السـلاح، السـيد يايانتـا دهنابـالا. ويعـرب 
عن تقديره بوجه خاص إلى السيدة آنياس ماركـايو، كبـيرة موظفـي الشـؤون السياسـية، إدارة 
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شـؤون نـــزع الســلاح، الــتي عملــت أمينــة للفريــق والســيد شــيايو وانــغ، موظــف الشــؤون 
ـــف، مديــر  السياسـية، إدارة شـؤون نـزع السـلاح، والخبـير الاستشـاري الدكتـور هـاربت وول

مركز بون الدولي لتحويل الصناعات العسكرية إلى صناعات مدنية. 
وقـد طلـب مـني فريـق الخـبراء بوصفـي رئيسـة الفريـق، أن أقـدم إليكـم هـذه الدراســة، 

نيابة عنه. 
(توقيع) مارجاريت (بيغي) مايسون 
رئيسة فريق الخبراء الحكوميين 
المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة ٥٤/٥٤ تاء 
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ــــة  تقريـــــر فريــق الخــبراء الحكوميــين المنشــأ عمــلا بقــرار الجمعيــة العام
ـــــون  ٥٤/٥٤ تـــاء المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، المعن

   �الأسلحة الصغيرة� 
أولا -مقدمة 

 

الولاية  ألف -
ـــا  طلبــت الجمعيــة العامــة، في الفقــرة ١٤ مــن قراره - ١
٥٤/٥٤ تـــاء المـــؤرخ ١٥ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 
والمعنـون �الأســـلحة الصغــيرة�، الى الأمــين العــام أن يقــوم، 
للمسـاعدة في منـع الاتجـار غـير المشـــروع بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة وتداولها علـى نحـو غـير مشـروع، بمـا يلـي: 
(أ) إجراء دراسة في حدود الموارد المالية المتاحة واعتمادا علـى 
أي مساعدة تقدمها الدول الأعضاء التي تسـتطيع تقـديم تلـك 
ـــبراء حكوميــين يعينــهم الأمــين  المسـاعدة، وعلـى مسـاعدة خ
العـام علـى أسـاس التمثيـل الجغـرافي العـادل، مـع التمـــاس آراء 
الــدول الأعضــاء، عــن إمكانيــة قصــر صنــع تلــك الأســـلحة 
والاتجـار ـا علـى الصـانعين والتجـار المـأذون لهـم بذلـــك مــن 
ــــير  الــدول، وتشــمل أنشــطة الوســاطة، وبخاصــة الأنشــطة غ
ـــة،  المشــروعة، المتصلــة بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيف
بمــا في ذلــك وكــلاء النقــل والمعــاملات الماليــة؛ (ب) تقــــديم 
الدراسـة باعتبارهـــا واحــدة مــن وثــائق المعلومــات الأساســية 

للمؤتمر المقرر عقده في عام ٢٠٠١. 
وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٠، عـين الأمـين العـام فريقـا مـــن  - ٢
الخـبراء الحكوميـين مـن الــ ٢٠ بلـدا التاليـة: الاتحـاد الروســـي، 
الارجنتـين، إسـرائيل، باكسـتان، الـبرازيل، بلجيكـــا، بلغاريــا، 
بولنـدا، جامايكـا، جنـوب أفريقيـــا ، الصــين، فرنســا، كنــدا، 
كينيـا، مصـر، المكسـيك، المملكـــة المتحــدة، الــنرويج، الهنــد، 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعقـد فريـق الخـــبراء ثــلاث دورات في نيويــورك، في  - ٣
ـــايو، ومــن ١٠ إلى ١٤ تمــوز/  الفـترة مـن ١٤ إلى ١٩ أيـار/م

يوليـه ٢٠٠٠، ومـن ٥ إلى ٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. واجتمــع 
الفريــق أيضــا في صوفيــا في الفــترة مــن ١٧ إلى ١٩ تشــــرين 
الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ لعقـــــد حلقــــة عمــــل غــــير رسميــــة، 
كمـا اجتمـع في أوتـاوا في الفـترة مـن ٢٩ كـانون الثـاني/ينــاير 
إلى ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ لإجـــراء مشــاورات غــير رسميــة، 

وذلك  بناء على دعوة من كل من الحكومتين المعنيتين. 
وقـرر الفريـق، في دورتـه الأولى، أن يتلقـى مســاهمات  - ٤
إضافية من الخبراء بشأن اـالات ذات الصلـة. وقـدم الخـبراء، 
في الدورة الثانية، بيانات بشأن حالة التفـاوض علـى مشـروع 
بروتوكول لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا 
وذخيرا والمواد ذات الصلة والاتجار ا بصورة غير مشروعة 
الجارية في فيينا تحـت رعايـة اللجنـة المخصصـة لإعـداد اتفاقيـة 
مكافحة الجريمة المنظمة  عبر الوطنية ومـن اتمـع المـدني، بمـن 

فيهم ممثلو الصناع وغيرهم من الشركاء غير الحكوميين. 
 

ج الفريق وأسلوب عمله  بـاء -
نظر فريق الخـبراء، مـن أجـل الاضطـلاع بأعمالـه، في  - ٥
ـــى طلــب  عـدد مـن وثـائق الأمـم المتحـدة الـتي أعـدت بنـاء عل
الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي وأحيلـت إليـه 
مـن أجـل النظـــر في مســألة الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه. وتتـألف تلــك 
الوثــائق أساســا مــن وثــائق الأمــم المتحــــدة المتصلـــة بمســـألة 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفــة (ولا سـيما قـرار الجمعيـة 
العامـة ٥٤/٥٤ تـاء، وتقريـر فريـق الخـــبراء الحكوميــين المعــني 
ــــام ١٩٩٧،  بالأســـلحة الصغـــيرة (A/52/298) الصـــادر في ع
وتقريــر فريــق الخــبراء الحكوميــين المعــني بالأســلحة الصغـــيرة 
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(A/54/258) الصـادر عـام ١٩٩٩، وتقريـر فريـق الخـــبراء عــن 

مشـــكلة الذخـــيرة والمتفجـــرات (A/54/155) الصـــادر عـــــام 
١٩٩٩، ومذكـرة مـن الأمـــين العــام (A/54/160) صــادرة في 
عـام ١٩٩٩). وأخـذ الفريـق في الاعتبـار الـردود الـواردة مـــن 
الحكومات بناء على طلب الجمعية العامـة. وأخـذ في الاعتبـار 
أيضا التشريعات الوطنية والوثائق الأخرى المقدمة مـن الـدول 
الأعضـاء، ووثـائق المنظمـات والترتيبـــات الإقليميــة مــن قبيــل 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، والاتحــاد الأوروبي، 
ــــدول الأمريكيـــة، ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في  ومنظمــة ال
أوروبــا، ومنظمــة حلــف شمــال الأطلســــي/مجلـــس الشـــراكة 
الأطلســـية الأوروبيـــة، فضـــــلا عــــن التجمعــــات الإقليميــــة 

المخصصة. 
وقد اتخذت في السنوات الأخيرة مبادرات ذات صلـة  - ٦
داخل منظومة الأمـم المتحـدة لمعالجـة مختلـف جوانـب مشـكلة 
الأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة. وعلـى الصعيـد العـالمي، 
يجـري الاضطـلاع بعمليتـين هـامتين. أولا، عمليـة تضطلـع ــا 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تدعمــها دراســــات الخـــبراء 
ووصلــت إلى مرحلــة الإعــداد لمؤتمــر الأمــــم المتحـــدة المعـــني 
بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفــة 
من جميع جوانبه المقـرر عقـده في الفـترة مـن ٩ إلى ٢٠ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠١ في نيويورك. وفي فيينا، وتحـت رعايـة لجنـة منـع 
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، تعكـــف اللجنــة المخصصــة لإعــداد 
اتفاقيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة علــى إعــــداد 
مشروع بروتوكول لمكافحة صنع الأسـلحة الناريـة وأجزاءهـا 

ومكوناا وذخيرا والاتجار غير المشروع ا. 
وعلـى الصعيديـن الإقليمـي ودون الإقليمـــي، أبرمــت  - ٧
منظمــة الـــدول الأمريكيـــة في عـــام ١٩٩٧ اتفاقيـــة البلـــدان 
الأمريكيــــة لمكافحــــة صنــــع الأســــلحة الناريــــة والذخــــــائر 
والمتفجـــرات والمـــواد الأخـــرى ذات الصلـــة والاتجـــار غـــــير 
ـــا، الــتي تحــدد المبــادئ الأساســية لمراقبــة اســتيراد   المشـروع

وتصديـر ونقـل الأســـلحة، واعتمــدت أيضــا أنظمــة نموذجيــة 
لمراقبـة حركـة الأسـلحة الناريـــة علــى الصعيــد الــدولي. ومــن 
الملامح الهامة لاتفاقية البلدان الأمريكية التشـجيع علـى تحقيـق 
المزيد من التعاون فيما بين الدول، بما في ذلك وكالات إنفـاذ 
القوانين. وركزت المبادرات الإقليمية المتخذة في أفريقيـا علـى 
جمع الأسلحة وتدميرها وعمليات وقف اختيارية لنقل وإنتاج 
ـــاون بــين الهيئــات القضائيــة ووكــالات إنفــاذ  الأسـلحة والتع
القوانين. وركز الاتحاد الأوروبي على الشفافية وضبط النفـس 
ـــات النقــل. ويركــز اتفــاق تحقيــق  الطوعـي فيمـا يتعلـق بعملي
الاستقرار في جنوب شرقي أوروبا على قيام الـدول المشـتركة 
بالتنســيق بــين النــهج المشــتركة المتبعــة إزاء شــــكل ومحتـــوى 
ـــهائيين  الوثــائق المتعلقــة بالاســتعمال النــهائي والمســتعملين الن
وجمـع الأسـلحة الصغـيرة والأسلحـــــة الخفيفـة وتدميرهـا. أمــا 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فتركز على جملـة أمـور منـها 
مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســلحة 
ـــي علــى المعايــير  الخفيفـة مـن خـلال التوصـل إلى اتفـاق سياس
الدنيـا لتنظيـم التصنيـع ووضـع العلامـــات، ومعايــير وضوابــط 
التصديـر، وإدارة الأسـلحة المكدسـة والتخلـــص الآمــن منــها، 
فضلا عن الشفافية وتبادل المعلومات. ووسع مجلـس الشـراكة 
الأطلســية الأوروبيــة نطــاق تركــيزه بحيــث يشــــمل المســـائل 
المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مـن زاويـة إنفـاذ 
ــر  القوانـين وتحسـين الرقابـة علـى الصـادرات، فضـلا عـن تطوي
إدارة الأســـلحة المكدســـة وتعقبـــها (للاطـــلاع علـــى قائمــــة 
بالوثائق التي تعرض الأعمال المضطلع ا فعلا داخـل منظومـة 
الأمــم المتحــدة وفي المنتديــات الدوليــة الأخــــرى والمنتديـــات 

الإقليمية وعلى الصعيد الوطني، انظر المرفق الثاني). 
ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة التاسـع المعـني بمنــع  - ٨
الجريمـة ومعاملـة ارمـــين (القــاهرة، ١٩٩٥) وبالاتفــاق مــع 
اعتمــاد الأمــــم المتحـــدة القـــرار ٧٠/٥٠ بـــاء في نيويـــورك، 
عكفـت العمليـة الـتي تجـري في فيينـــا علــى استكشــاف ســبل 
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تعاونيـة لتنظيـم الأسـلحة الناريـة. وكجـزء مـن هــذه العمليــة، 
أذن بنشر دراسة دولية عن تنظيم الأسلحة الناريـة(١) بوصفـها 
ـــات  دراسـة اسـتقصائية جاريـة؛ وقـد قدمـت ٥٣ حكومـة بيان
لهـذه الدراسـة الـتي تعـد أول دراسـة مقارنـة لمسـتوى الأضـــرار 
المتصلـة بالأسـلحة الناريـة والجـــهود المبذولــة علــى الصعيديــن 
الوطني والدولي لتنظيم الأسلحة النارية والحد من هـذا الضـرر 
في جميـع أنحـاء العـالم. ومشـــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع 
الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا وذخيرـا والاتجـــار ــا 
بصـورة غـير مشـــروعة جــزء لا يتجــزأ مــن اتفاقيــة مكافحــة 
الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة؛ ويقــوم علــى اتفاقيــة البلــــدان 
الأمريكية التي اعتمدا منظمة الدول الأمريكية عـام ١٩٩٧، 
ويتضمــن عنــاصر مفيــدة، ولا ســــيما فيمـــا يتعلـــق بـــإصدار 
تراخيـص لـلإذن بنقـل الأسـلحة الناريـة ووضـــع علامــات لهــا 

وتعقبها فضلا عن التعاريف. 
ـــق الخــبراء بــإعداد  وفي الوقـت الـذي اضطلـع فيـه فري - ٩
دراسة الجدوى، نظرت عدة دول بنشـاط في اتخـاذ تشـريعات 
ـــم صنــع الأســلحة وتنظيــم أكــثر فعاليــة  جديـدة تتصـل بتنظي
للاتجـار ـا. وفي نفـس الوقـت، أكـدت عـدة تقـارير أصدرهــا 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عمليـات حظـر توريـد 
الأسلحة على ضـرورة تعزيـز فعاليـة تلـك النظـم، لا سـيما في 
ضوء ما ثبت وجوده لدى بعض تجار وسماسرة الأسـلحة ووكـلاء 
النقـل مـن قـدرة علـى العمــل انتــهاكا لعمليــات الحظــر علــى 
توريد الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
ونظر فريق الخبراء دعما لولايتـه، في ـج عمليـة تتبـع  - ١٠
فيمــا يتصــل بــالتنظيم الأكــثر فعاليــة للصنــع والاتجــار علــــى 
مستوى الدولة والقطـاع الخـاص. والقصـد مـن هـذه الدراسـة 
المساعدة في منع الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة 
وتداولها بصورة غير مشـروعة. وفي هـذا الصـدد يـرى الفريـق 
أيضا أن عمله يسهم في الجهد الـدولي الأوسـع نطاقـا المبـذول 
مـن أجـل التصـدي لعمليـات تراكـم ونقـل الأسـلحة الصغـــيرة 

ـــــة بصــــورة مفرطــــة تــــؤدي إلى زعزعــــة  والأســـلحة الخفيف
الاسـتقرار. ونظـر الفريـــق في هــذه المســائل بقــدر مــا تطلبتــه 
ولايته من النظر في الجوانـب الأوسـع نطاقـا المتعلقـة بعمليـات 
تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والفوائض منها. 
واستفاد فريق الخبراء من المبادئ والتوصيـات الـواردة  - ١١
ـــيرة  في أعمـال فريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني بالأسـلحة الصغ
التــابع للأمــم المتحــدة (A/52/298)، وأعمــال فريــــق الخـــبراء 
ـــني بالأســلحة الصغــيرة التــابع للأمــم المتحــدة  الحكوميـين المع
(A/54/258). وسـعى الفريـق إلى تجنـب الازدواجيـة والتداخــل 
دون داع مع أعمــال هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى ولاحـظ 
أن ولايات تلك الهيئات والفريق تكمـل وتعـزز بعضـها بعضـا 

على حد سواء. 
وتوخيـا لأقصـى قـدر ممكـن مـن الشـمول فيمـا يتعلــق  - ١٢
بالخيـارات الـتي قـد تــود الــدول أن تنظــر فيــها، ســعى فريــق 
الخـــبراء إلى تحديـــد وتقييـــم طائفـــة مـــن القوانـــين واللوائــــح 
والإجراءات الإدارية القائمة والنهج المتصلة ا على المستويين 
ـــة في ضــوء  الوطـني والـدولي فضـلا عـن النـهج الجديـدة الممكن
ــــه لهـــذه  التطــورات الجاريــة. وقــد نظــر الفريــق، أثنــاء تقييم

الخيارات، في مسائل من قبيل ما يلي: 
هدف التدبير المعين ونطاقه؛  -

ما إذا كان ينبغـي تنفيـذ التدبـير علـى مسـتوى وطـني  -
أو إقليمي أو عالمي؛ 

ما إذا كان ينبغي أن يتخـذ التدبـير شـكل معـاهدة أو  -
قانون أو لائحة أو التزام سياسي أو اختياري؛ 

مدى الصعوبة العملية في تنفيذ التدبير؛  -
فوائد النظر في عدة تدابير معا؛  -

فوائــد ونقــائص إعمــال تدابــير أو ــج معينــة علـــى  -
المستوى الوطني أو الدولي؛ 
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فـرص التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي بشـــأن أي  -
تدابير أو ج محددة؛ 

الـدور الـــذي يمكــن للتعــاون والمســاعدة التقنيــين أن  -
يؤدياه في معالجة قضايا قدرة الدولـة علـى وضـع ـج 

فعالة موضع التنفيذ. 
وقد سعى الفريق، ذه الطريقة، أن يثبت مدى جدوى اتخـاذ 
عـدة ـج أساسـا صلـدا يمكـن مـوالاة النظـــر فيــه مــن جــانب 

الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٠١. 
 

 ثانيا -طبيعة المشكلة ونطاقها 
المشاكل العامة  ألف -

أشـار العديـد مـن قـرارات الأمـــم المتحــدة ومقرراــا  - ١٣
وبياناـا وتقاريرهـا إلى أن عمليـات تكديـس ونقـل الأســـلحة 
الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة علـــى نحـــو مفـــرط ومزعــــزع 
للاســـتقرار هـــي عمليـــات وثيقـــة الصلـــة بازديـــاد نشــــوب 
الصراعات وحدا وارتفاع معدلات الجريمة وأعمال العنـف. 
ويشكل هذا الأمر بالتالي مصدر قلــق مشـروع وملـح يوجـب 
على اتمع الدولي أن يتخذ تدابير لمنـع وتقليـص الاتجـار غـير 
المشروع بتلك الأسلحة وعمليات تكديسها ونقلها على نحـو 
مفـرط ومزعـزع للاسـتقرار. وأيـد فريـق الخـبراء تفسـير طبيعــة 
هذه المشكلة وحجمها المبين تفصيلا في تقريـري عـام ١٩٩٧ 
ــــدة للخـــبراء الحكوميـــين  وعــام ١٩٩٩ لفريقــي الأمــم المتح

المعنيين بالأسلحة الصغيرة. 
ولذا، فإن صنعها ونقلها وتكديسها أمـر مطلـوب لأغـراض  - ١٤
قانونية ومشروعة. غير أن الهدف المقصـود هـو منـع وتقليـص 
عمليـات تكديسـها ونقلـها علـــى نحــو مفــرط ومزعــزع للاســتقرار، 

ومنع ومكافحة صنعها والاتجار ا على نحو غير مشروع. 
ومن المشاكل الكبيرة الـتي ظـهرت بعـد ايـة الحـرب  - ١٥
ــــاكل الدولـــة في بعـــض المنـــاطق في العـــالم  البــاردة ايــار هي

ممـا سـاعد علـى وصـول الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفــة 
ــــالرغم مـــن أن تلـــك  إلى أيــادي جماعــات مناوئــة. ولــذا، فب
الأسلحة كانت بحوزة سـلطات حكوميـة شـرعية، وبالرغـــــم 
من أنه ربما كانت هناك في تلك الدول تشريعات كافية، فـإن 
ايـار هيكـل الدولـة ومـا نجـم عنـه مـن مشـكلة انعـدام ســـلطة 
ـــة  الدولـة أدى إلى انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف

دون ضابط. 
وقـد تشـمل أنشـــطة السمســرة غــير المشــروعة إبــرام  - ١٦
صفقـات مقايضـة تنطـوي علـى نقـل أسـلحة صغـيرة وأســلحة 
خفيفة وذخائر و/أو متفجرات، مقـابل وسـائل أخـرى للدفـع 
مثـــل المـــواد الطبيعيـــة أو المخـــدرات أو الخدمـــات الخاصـــــة 
أو الأسـهم أو البضـائع ومـا إلى ذلـــك. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ــرة  فـإن بعـض هـذه الأنشـطة يضطلـع ـا أصـلا نفـس السماس
أو غـيرهم مـــن المشــتركين في سلســلة عمليــات الاتجــار غــير 
ــــوات وشـــبكات  المشــروع بالأســلحة، وذلــك باســتخدام قن
التجارة الإلكترونية. وكثيرا ما تتـم هـذه التجـارة الإلكترونيـة 
تحت أرقام سرية أو ما تكون مقنعة مما يضع عبئا إضافيا علـى 

مؤسسات إنفاذ القوانين لكشفها. 
ويذكــر الأمــين العــام، في تقريــره إلى جمعيــــة الأمـــم  - ١٧
المتحــدة للألفيــة (A/54/2000)، أن مهمــة الحــد الفعــال مـــن 
الانتشـار في ميـدان الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة قــد 
أصبحت أصعب بكثير مما يجب بسبب السلوك غـير المسـؤول 
لبعض الدول وعدم قدرة عدد آخـر علـى القيـام ـذه المهمـة، 
إلى جــانب أن جــزءا كبــيرا مــن تجــارة الأســــلحة يفتقـــر إلى 
الشفافية. ويخلص التقرير إلى أنه ينبغي إخضاع هذه الأســلحة 
لرقابة الدول وأن علـى الـدول أن تمـارس هـذه الرقابـة بطريقـة 
مسـؤولة، بمـا في ذلـك ممارسـة تقييـــدات مناســبة فيمــا يتصــل 
بتكديس ونقل الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة (المرجـع 

نفسه، الفقرتان ٢٤١ و ٢٤٥). 
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المسائل التي تحظى باهتمام خاص  باء -
يجب النظر في المسـائل الـتي تحظـى باهتمـام خـاص في  -١٨
هذا التقرير في سياق طبيعة المشكلة العامة وحجمها كما هـو 
ــــق الخـــبراء إلى  موضــح أعــلاه. وفي هــذا الســياق، أشــار فري
ضرورة قيام الدول بوضع أنظمة وضوابط وطنية فعالـة بشـأن 
تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة ونقلـها، والإبقـاء 

عليها وتطبيقها. 
ــــم معظـــم الـــدول تصنيـــع  وفي الوقــت الراهــن، تنظّ - ١٩
الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفـــة ونقلـــها عـــن طريـــق 
ملكيتــها لهــــاتين العمليتـــين و/أو الـــترخيص مـــا. وتختلـــف 
الأسـس التشـريعية والإداريـة لهـذه الأنظمـــة بــاختلاف تقــاليد 
كـل بلـد وأوضاعـه. ووفقـا لتقــارير الأمــم المتحــدة الســابقة، 
ـــط  أشـار فريـق الخـبراء إلى أنـه مـن الجلـي أن الأنظمـة والضواب
الحكوميــة المعمــول ــا حاليــا غــير كافيــة لمنــع الاتجــار غـــير 
المشروع بالأسلحة أو الإفـراط في تكديـس الأسـلحة الصغـيرة 
ــــزع الاســـتقرار في  والأســلحة الخفيفــة وتدفقــها بشــكل يزع
العديد من البلدان والمنــاطق. وتـزداد نقـاط الضعـف الموجـودة 
في بعـض القوانـــين والأنظمــة وإجــراءات الــترخيص وآليــات 
التنفيذ الوطنية حدة بسبب الافتقار إلى القدرات وعدم كفاية 
ـــة  الإرادة السياســية وانعــدام الاتســاق في النــهج وعــدم كفاي
ـــى الصعــد الوطنيــة والثنائيــة والإقليميــة  التنسـيق والتعـاون عل

والعالمية. 
وهناك اختلاف كبــير بـين النظـم الوطنيـة فيمـا يتعلـق  - ٢٠
بتنظيـم تصنيـع الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وقطعـــها 
ومكوناا والذخيرة والمتفجرات، والتكنولوجيات والخدمـات 
المرتبطة ا. وفي معظم البلدان، تخضـع هـذه الأنشـطة لقواعـد 
محكمـة. غـير أن بعـض الـدول يواجـه مشـاكل متعلقـة بعـــدم 
كفاية الرقابة الحكومية أو الترخيص أو الســماح بتصنيـع هـذه 
السلع، وبتكديس الأسلحة الموجودة لدى المصنعين والتجـار. 
وهناك ثغرات في قوانـين بعـض الـدول، إذ تختلـف التعريفـات 

القانونية ونظم التنظيم والرقابة والمعايـير الدنيـا المتصلـة بمسـك 
السجلات وشروط التصنيع. ومع أن هناك أمثلـة كثـيرة علـى 
الممارسـات الجيـدة، فـإن النظـم الوطنيـة للتنظيـم والتنفيـذ غــير 
كافيـة في بعـض الحـالات. كذلـك تختلـف المعايـــير والتقنيــات 
الواجبـة التطبيـق فيمـا يتعلـق بوضـع العلامـات علـى الأســـلحة 
أثناء تصنيعها اختلافا شاسعا، ولذا فإن نظم وضـع العلامـات 
ــــض الحـــالات  ومســك الســجلات تكــون غــير كافيــة في بع

للتمكين من تعقب الأسلحة. 
وعندما تبذل جهود على الصعيد الإقليمي، فإن هـذه  - ٢١
الجــهود، بحكــم طبيعتــها، لا تعــالج الطــــابع العـــالمي لمصـــادر 
ـــة ولشــبكات السماســرة  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
والتجـار والممولـين والنـاقلين الـتي تكتســـي طابعــا عــبر وطــني 
بصورة مطردة. ولا تعالج هـذه الجـهود في كثـير مـن الحـالات 
عمليات نقل الأسلحة الـتي تقـوم ـا الحكومـات وهـي أقـرب 
إلى أن تكون آلية لتسهيل التعـاون الإقليمـي فيمـا بـين أجـهزة 
إنفـاذ القـانون. وفي مجـال هـذا التعـاون أيضـا، تظـل الخـــبرة في 
التنفيـذ محـــدودة وقــد ظــهرت بــالفعل مشــاكل عــدم كفايــة 
القدرة لدى الدول. وأهـم مـن ذلـك أن بعـض المنـاطق، نظـرا 
لوجـود قيـود سياسـية معروفـة جيـدا، لم تسـتطع وضـع معايــير 
وأطــر إقليميــة للتعــاون وهــي لذلــك بحاجــة إلى إطــــار دولي 

لمعالجة مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ـــع الــدول تقريبــا قوانــين وأنظمــة  وقـد اعتمـدت جمي - ٢٢
ــــة لمراقبـــة تصديـــر الأســـلحة والتجـــهيزات  وإجــراءات إداري
والتكنولوجيـات العسـكرية واسـتيرادها ونقلـها العـابر وإعـــادة 
ـــه يتعيــن في العديــد مــن الحــالات تعزيــز هــذه  نقلـها. غـير أن
القوانــين والأنظمــــة والإجـــراءات واســـتكمالها فيمـــا يتعلـــق 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. والعديد من الدول الـتي 
نــادرا مــا تشــارك في جوانــب أخــرى مــن تجــــارة الأســـلحة 
التقليديـة غالبـا مـا تكـون مـوردة أو متلقيـة للأسـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة المستعملة أو الجديدة. ويسهل نسبيا تحويـل 
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هـذه الأسـلحة لاســتخدامات غــير مصــرح ــا وللاتجــار ــا 
بصورة غير مشروعة. وفضلا عـن ذلـك، تفتقـر بعـض الـدول 
ــــق الأنظمـــة، ويعـــود ذلـــك مثـــلا إلى  إلى القــدرة علــى تطبي
المشـاكل المتصلـة بـالقدرات الحكوميـة أو بعـدم كفايـــة تدابــير 

الرقابة الحدودية. 
ومـن شـــأن عمليــات نقــل الأســلحة المــأذون ــا أن  - ٢٣
تسهم، بل وأسهمت بالفعل في الإفراط في تكديـس الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة بشـكل يزعـزع الاسـتقرار. ويعـود 
ذلــك في العديــــد مـــن الحـــالات إلى انعـــدام الإدراك الكـــافي 
لمخاطر تحويل الأسلحة أو حالة المتلقي أو المسـتخدم النـهائي. 
غـير أن فريـق الخـبراء أشــار أيضــا إلى عــدم كفايــة القيــود في 
بعـض عمليـات النقـل القانونيـة للأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة 
الخفيفــة، وإلى ضــرورة احــترام الــدول لمبــادئ ميثــاق الأمـــم 
المتحـــدة ومقـــاصده، كمـــا وردت في �المبـــادئ التوجيهيـــــة 
المتعلقـة بنقـل الأسـلحة علـى الصعيـــد الــدولي في ســياق قــرار 
الجمعية العامة ٣٦/٤٦ حاء المؤرخ ٦ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩١(٣)� و �المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتحديـد الأســـلحة 
التقليدية والحد منها ونزعها، مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى 
دعم السلام في سياق قرار الجمعية العامة ٤٥/٥١ نون�(٤). 
ـــة التعــاون والتنســيق الدوليــين في  ويـؤدي عـدم كفاي - ٢٤
بعــض اــالات إلى عرقلــة الجــهود الراميــة إلى منــع ومحاربـــة 
ـــس  الاتجــار غــير المشــروع ومنــع وتخفيــف الإفــراط في تكدي
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وتدفقـها بشـكل يزعـزع 
الاسـتقرار. علـى سـبيل المثـال، اسـتطاع المتـاجرون بالأســـلحة 
بطــرق غــير مشــروعة اســتغلال نقــاط الضعــف أو حــــالات 
التنـاقض فيمـا يتعلـق بمراقبـة الـدول لتصنيـع الأسـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة ونقلـها. وكثـيرا مـا يكـون التعـاون وتبـادل 
المعلومات غير كـافيين بـين المؤسسـات الوطنيـة المسـؤولة عـن 
إصــدار وتنفيــذ التشــريعات والأنظمـــة ذات الصلـــة المتعلقـــة 
بضبـط عمليـات نقـل الأسـلحة، وهيئـات إصـدار الـــتراخيص، 

ـــاذ القوانــين، والهيئــات  والسـلطات الجمركيـة، ووكـالات إنف
التنظيميــة للمصنعــــين والتجـــار، وبـــالمثل، فـــإن عـــدم توفـــر 
المعلومات عن نظم الـدول الأخـرى المتعلقـة بـالتنظيم والرقابـة 
أو عن أنماط التدفقات غير المشروعة للأسلحة أو التي تزعـزع 

الاستقرار يعوق التدابير الوقائية أو التنفيذية. 
ولم يقــم العديــد مــن الــدول بســن قوانــين واعتمــاد  - ٢٥
أنظمــة واتخــاذ إجــراءات إداريــة لتنظيــم السمســرة في تجـــارة 
ـــتي  السـلاح والأنشـطة المتصلـة ـا. ويعـني هـذا أن الأنشـطة ال
تســهم إلى حــد بعيــد أحيانــا في الاتجــار غــــير المشـــروع وفي 
الإفــراط في تكديــــس ونقـــل الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفـة بشـــكل يزعــزع الاســتقرار لا تخضــع لأي أنظمــة في 
العديــد مــن البلــدان. عــلاوة علــى ذلــك، يســهم الغمــــوض 
القـانوني في هـذا اـال في عـدم وضـوح التميـيز بـين الأنشــطة 
المشـروعة والأنشـطة غـير المشـروعة، ممـــا يضعــف مــن فعاليــة 
ـــدة دول مؤخــرا تشــريعات تنظــم تحديــدا  الرقابـة. وسـنت ع
أنشـطة السمســـرة المتعلقــة بالأســلحة. وتطبــق بعــض الــدول 
قوانـــين لمراقبـــة تصديـــر الأســـلحة مصممـــة بطريقـــة يمكــــن 
استخدامها لتنظيم أنشطة السمسـرة. ويوفّـر هـذا النـهج نوعـا 
من التنظيم للأنشطة التي تقـوم ـا فئـات أخـرى مـن الوكـلاء 
والتجار الضالعين في صفقات نقل الأسلحة، بمن فيهم وكـلاء 
النقـل والعمـلاء المـاليون. غـير أن تنظيـم هـذه الأنشـطة يطــرح 

على العموم تحديات خاصة. 
ولم تعتمد جميع الدول بعد قوانين أو أنظمة أو إجـراءات  - ٢٦
إداريــة تنظــم تحديــدا تصنيــع الأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة 
الخفيفـة بموجـب تراخيـص في الخـارج. وبصفـة عامـــة، تغطــي 
ـــل بعــض جوانــب الأنشــطة  أنظمـة مراقبـة التصديـر علـى الأق
الخاضعة لاتفاقات الإنتاج بموجب ترخيـص، مثـلا عـن طريـق 
التحكم في نقل التكنولوجيـا ومعـدات الإنتـاج وقطـع الغيـار. 
ولكن ربما كانت هناك ثغرات واسعة في تدابير الرقابة هذه. 

وتسهم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة المتداولـة  - ٢٧
بصـــورة غـــير مشـــروعة في الإفـــراط في تكديـــس الأســــلحة 
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وتدفقـها علـى نحـو مزعـزع للاسـتقرار. فالأسـلحة تفقـــد مــن 
المخزونات الرسمية والمصرح ا غير الآمنة بسـبب عـدم اتبـاع 
الممارسـات الصناعيـة لمراقبـة المخزونـات، ويضـــاف إلى ذلــك 
السـرقة والفسـاد والإهمـال. وتنقـل أحيانـــا كميــات الأســلحة 
ـــة.  الفائضــة أو تبــاع دون أن تخضــع لقيــود أو ضوابــط كافي
ويتضمن تقريرا عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩ عددا من التوصيـات 
الهامـة الـتي ترمـي إلى تحسـين إدارة مخزونـات الأسـلحة وأمنــها 
وإلـــى تعزيــــز إدارة كميـــــات الأســلحة الفائضــة والتخلــص 
منــها بــروح المســــؤولية. (A/54/258، التوصيـــات ١٤-١٦، 
الفقـرات ٧٨-٨١). وهـذه المسـائل ذات صلـــة بولايــة فريــق 
الخبراء الحالي نظرا لضرورة العمل على أن تكـون هنـاك إدارة 
وإجــراءات أمنيــة جيــدة فيمــا يتعلــق بالأســلحة الــتي يخزـــا 
المصنعون والتجار، ونظـرا لأن العديـد مـن الأنشـطة الـتي تثـير 
القلـق في مجـال السمسـرة بالأسـلحة تتصـل بصفقـــات تشــمل 

أسلحة فائضة. 
ويتعاظم حجم الأدلة التي تشير إلى وجود انتـهاكات  - ٢٨
لعمليـات الحظـر الإلزاميـة الـــتي فرضتــها الأمــم المتحــدة علــى 
ـــة بــأنغولا  الأسـلحة، كمـا يتضـح مـن التقـارير الأخـيرة المتعلق
وسيراليون. والمسائل التي تثير القلـق هـي افتقـار بعـض الـدول 
إلى الإرادة السياســية للامتثــــال لعمليـــات الحظـــر وإنفاذهـــا، 
والافتقار إلى القدرة على فــرض رقابـة فعالـة، وأنشـطة عديمـي 
الضمير من التجار ووكالات النقل الذين يسـتخدمون ممـرات 
غـير مباشـرة ويسـتغلون الثغـرات في الأنظمـة مـن أجـل توريـد 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ويشــكل ظــهور موانــئ حــرة في جميــع أنحــاء العـــالم  - ٢٩
تحديــات خاصــة أمــام مراقبــة تنقــل الأســلحة علــى النطــــاق 
الــدولي. ويبــذل مشــغلو الموانــئ جــهودا فائقــة للإســـراع في 
تخليــص بضــائع شــركات الشــــحن والنقـــل الدوليـــة ـــدف 
ــــات نقـــل  اجتــذاب التجــارة ويــرون أحيانــا أن مراقبــة عملي
البضائع بين السـفن ليسـت مسـؤوليتهم الأولى. والموانـئ الـتي 

ـــها رقابــة فعالــة معرضــة لأن يســتهدفها سماســرة  لا توجـد في
ـــحنات الأســلحة مــن وجهتــها  الأسـلحة وتجارهـا لتحويـل ش
النهائية المقصودة. ويمكن أن توفر الموانـئ الحـرة فرصـا لـتزوير 
شـهادات المسـتعمل النـهائي أو تعديلـها والتلاعـب ببوليصــات 
الشـحن. ويعمـل معظـم السـفن المسـتخدمة في نقـل شـــحنات 
الأسلحة غير القانونية تحت أعلام ملاءمة. فلا بـد مـن وجـود 
قوانين بحرية ملائمـة وإشـراف منظـم ودقيـق في الموانـئ الحـرة 
من أجل التصـدي لهـذه المشـاكل. وإلى جـانب هـذه الأنشـطة 
غير القانونية هناك المعاملات المالية المتصلة بتحويل الأسـلحة. 
وفي كثـير مـــن الحــالات يجــري غســل العــائدات المتأتيــة مــن 
الصفقـات الـتي تتيسـر بفضـــل عــدم وجــود رقابــة في الموانــئ 
الحـرة، عـن طريـق حسـابات في مـلاذ خارجيـة مـن الضرائـــب 

حيث تكون الضوابط ضعيفة أيضا. 
ومن المعروف بوجه عـام أن وجـود ذخـائر للأسـلحة  - ٣٠
الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومتفجـرات في أيـدي جـهات غـير 
مرخـص لهـا يمكنـها مـن اسـتخدام تلـك الأسـلحة. ومـن شــأن 
فـرض رقابـة علـى التدفـق غـير المشـروع للذخـائر وغيرهـا مــن 
المتفجرات أن يؤثر كثيرا على قدرات تلك الجـهات، ويرجـع 
ذلك بالدرجة الأولى إلى صعوبة إنتاجها ميدانيا. ويتمثل أحد 
الفــوارق في تنــاول الذخــائر والمتفجــــرات الأخـــرى مقارنـــة 
بالأســـلحة الصغـــــيرة والأســــلحة الخفيفــــة، في أن الذخــــائر 
والمتفجرات تتطلب أنظمـة خاصـة بشـأن سـلامة نقلـها (جـوا 
وبـرا وبحـرا) وتخزينـها (أنظمـة منظمـة الطـيران المـــدني الدوليــة 
والمنظمة البحرية الدولية). ويمكن أن تعزى بعـض الصعوبـات 
التي تواجه في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة فيمـا يتعلـق 
بالمتفجرات إلى أن هذه المواد مزدوجة الاستخدام. فينبغـي أن 
يخضع إنتاج المتفجرات المصنوعة لأغراض عسـكرية وتخزينـها 
ونقلـها للمراقبـة السـليمة مـــن جــانب الحكومــات. وتصعــب 
ــن  مراقبـة المتفجـرات ذات الاسـتخدام المـزدوج (أنشـطة التعدي
والبنـاء مثـلا)، وقـد تتعقـــد الرقابــة الــتي تفرضــها الحكومــات 



1401-36872

A/CONF.192/2

ـــاج بعــض أنــواع  لصعوبـة اقتفـاء أثـر المتفجـرات. ويسـهل إنت
المتفجـرات بطـرق غـير مشـروعة وهـي تسـتخدم علـــى نطــاق 
واسع في الصراعات، من قبيل أجهزة التفجير المصنوعة يدويا. 

 
ثالثا -تحديد وتقييم الخيارات/الحلول 

إن مشـكلة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة  - ٣١
والأسلحة الخفيفة وتداولها، وتراكمها وتدفقها بشكل مفـرط 
ومزعـزع للاسـتقرار تقتضـي أن تنطـوي الاسـتجابات الدوليــة 
الفعالة على مجموعـة كبـيرة مـن التدابـير وـج حـل المشـاكل، 
من أجل التصدي لكل من العوامل والمشـاكل الـتي بحاجـة إلى 
ـــــرا فريــــق الخــــبراء لعــــامي ١٩٩٧  المعالجـــة. وتضمـــن تقري
و ١٩٩٩ توصيـات هامـة بشـــأن تدابــير منــع هــذه الأســلحة 
وتحديدهــا، موجهــة إلى الــدول والأمــم المتحــدة والمنظمـــات 
ـــة  الدوليـة والإقليميـة الأخـرى، وحظيـت لاحقـا بتـأييد الجمعي
العامة للأمم المتحدة. وتشمل االات الموصى باتخـاذ التدابـير 
ذات الصلة فيها، لغـرض أعمـال فريـق الخـبراء هـذا، والمتصلـة 

مباشرة بالاتجار والتصنيع المأذون به ما يلي: 
صنع الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة واقتناؤهـا  �

وتكديسها ونقلها بشكل غير مشروع؛ 
تعزيـز الرقابـة الوطنيـة علـى صنـــع الأســلحة الصغــيرة  �
ــانوني،  والأسلحـــة الخفيفـة واقتنائـها ونقلـها بشـكل ق
بما في ذلك مـا يتصـل بإنفـاذ القوانـين، ومنـع تحويلـها 
إلى أيدي مستعملين غير شرعيين أو غـير مـأذون لهـم 
وإلى خدمة أهداف غير مشروعة أو غير مأذون ا؛ 

آليـات متفـق عليـها لتبـــادل المعلومــات، بمــا في ذلــك  �
أيضا بين هيئات إنفاذ القوانين، في مجالات متفق عليها. 

وتشمل االات الموصى بالقيام بأنشطة تكميلية فيها 
ما يلي: 

إدارة المخزون الاحتياطي للأسلحة وخزا بشكل مأمون؛  �

جمـــع الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة غــــير  �
المشروعة وفائض تلك الأسلحة والتخلص منها؛ 

�حظر التجارة غير المقيدة والملكية الخاصة للأسـلحة  �
ـــــة المصممــــة خصيصــــا  الصغـــيرة والأســـلحة الخفيف
 ،A/54/258) للأغراض العسكرية مثل البنادق الآلية�

الفقرة ١٢٠)؛ 
برامج فعالة لترع السلاح، بما في ذلك جمـع الأسـلحة  �
والتخلـــص منـــها، والتســـريح وإعـــادة الإدمـــــاج في 

حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
الشفافية وبناء الثقة في مجالات متفق عليها؛  �

تحسين التعاون الدولي وتنسيق السياسات الوطنية.  �
وقـــد تضمـــن تقريـــر عـــام ١٩٩٩ لفريـــــق الخــــبراء  - ٣٢
الحكوميـين المعـني بالأســـلحة الصغــيرة، الــذي أيدتــه الجمعيــة 
العامـة، توصيـات ذات صلـة مباشـرة بموضـوع هـذه الدراســة، 
ـــدول أن تكفــل وضــع قوانــين ونظــم  وبخاصـة أنـه �ينبغـي لل
وإجراءات إدارية لممارسة الرقابة الفعالة علـى إنتـاج الأسـلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة داخــل نطــاق ولاياــا، وعلــــى 
تصديـر هـذه الأسـلحة واسـتيرادها وعبورهـا أو إعـادة نقلـــها، 
بغية منع تصنيع الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بطريقـة 
غير مأذون ا والاتجــار غـير المشـروع ـا، أو تحويـل مسـارها 
إلى مستقبلين غير مـأذون لهـم بحيازـا. وينبغـي تقييـم طلبـات 
الحصول على أذون التصدير وفقا لمعايير وطنية صارمـة تغطـي 
كافـة فئـات الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة، بمــا فيــها 
الفائض من الأسلحة والأسلحة المستعملة. ويمكن أن تتضمـن 
هــذه التدابــير التشــريعية أو التنظيميــة أو الإداريــــة اســـتخدام 
شـــهادات موثقـــة بالمســـتعملين النـــهائيين، وتعزيـــز التدابـــــير 
القانونيـة وتدابـير الإنفـــاذ، حســب الاقتضــاء، لمراقبــة أنشــطة 
ـــة عــدم إعــادة نقــل  سماسـرة الأسـلحة، ووضـع شـروط لكفال
الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة دون الحصـول علـى إذن 
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ـــادل  مسـبق مـن الدولـة الأصليـة المـوردة، والتعـاون في مجـال تب
المعلومات بشأن الأنشطة الماليـة المشـبوهة. وينبغـي للـدول أن 
تكفل فرض الرقابة على كافة أنشطة السمسرة الــتي تتـم علـى 
أراضيـها أو الـتي يقـوم ـا تجـار مسـجلون في إقليمـــها، بمــا في 
ذلــك الحــالات الــتي لا تدخــل فيــها الأســــلحة إلى أراضيـــها 

(A/54/258، الفقرة ١١٣). 

٣٣ -وتمشـيا مـع التوصيـة المذكـــورة أعــلاه، وعمــلا بالنــهج 
المتفق عليه لفريق الخبراء ومنهجية عمله حسـبما ورد تفصيـلا 
ـــم النــهج  في الفـرع أولا – بـاء، شـرع الفريـق في تحديـد وتقيي
القائمـة والجديـدة علـى كـل مـــن الصعيــد الوطــني والإقليمــي 

والعالمي. 
 

التصنيع   ألف -
التصنيع المأذون به  - ١

يخـدم تصنيـــع الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة  - ٣٤
أغراضـا مشـروعة وهامـة معترفـا ـا في ميثـاق الأمـــم المتحــدة 
ومقننـة جيـدا في معظـم البلـدان. والـدول مسـؤولة عـن كفالــة 
الرقابـة الفعالـة علـى مـا يجـري في نطــاق ولايتــها مــن تصنيــع 
للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة، وهنــاك الآن اعــتراف 
ـــذا النشــاط ينبغــي ألا يتــم إلا في إطــار  واسـع النطـاق بـأن ه
التنظيم والرقابة بصـورة فعالـة مـن جـانب الدولـة. ومـن شـأن 
نظـام الـترخيص والرقابـة هـذا أن يمكـن الـدول مـن الحـــد مــن 
عمليات تحويل هـذه الأسـلحة إلى السـوق غـير المشـروعة وأن 
يسـهم، مقترنـا بالسياسـات الوطنيـــة ذات الصلــة، في تقليــص 
عمليات نقل الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتراكمـها 

بشكل مفرط ومزعزع للاستقرار. 
ويسـتند التنظيـم والرقابــة الفعــالان لإنتــاج الأســلحة  - ٣٥
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى نظـام مـن القوانـــين والأنظمــة 
والإجـراءات الإداريـة الـتي تضـــع نظامــا للــترخيص ذا معايــير 

محددة كشرط لمنح الترخيص تشمل ما يلي: 

التسجيل على أساس مجموعة معايير تتصـل بمؤهـلات  �
وأهليـة الجهـة المرخـص لهـا (مثـل عـدم وجـود ســـجل 

جنائي)، والقدرة على المحافظة على أمن المرافق؛ 
ــــن مرافـــق التصنيـــع، ونـــوع الإنتـــاج  متطلبــات لأم �
ونطاقـه، ومسـك السـجلات، ووضـع علامـات علـــى 

الأسلحة وما إلى ذلك؛ 
اشتراط تقديم تقرير دوري؛  �

اشـتراط التعـاون مـع سـلطات الـترخيص فيمـا تقدمـــه  �
من طلبات للحصول على المعلومات؛ 

اشـتراط الإخطـار الفـوري للسـلطات المعنيـة بمخالفـــة  �
شرط من شروط الترخيص. 

وفي بعـض الحـالات، حـــدت الســلطات الحكوميــة مــن عــدد 
منتجي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المأذون لهـم، بغيـة 

تعزيز رقابة الحكومة على تلك الأسلحة. 
ويقتضـي مسـك السـجلات إنشـاء نظـــامين ملائمــين  - ٣٦
ـــع  للرصـد والمراجعـة. ويمكـن أن تتضمـن تراخيـص الإذن بصن
ــــة الالـــتزام بالاحتفـــاظ  الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيف
بسـجلات شـاملة تخضـع للتحقـق و/أو المراجعـة علـى الصعيــد 
الوطني (تشمل مؤهـلات الجهـة المرخـص لهـا، ونـوع الطـراز، 
والعيار أو السعة، والرقم المسلسـل لكـل مـن الأسـلحة الناريـة 
التامة الصنع واسـم المشـتري وتـاريخ البيـع). مـن شـأن فـرض 
جزاءات إدارية أو جنائية أن يساعد على كفالة التقيد بالنظام 
وأن يتيح اتخاذ إجـراءات صارمـة وحاسمـة مـن جـانب هيئـات 

إنفاذ القوانين. 
وميزة مثل هذا النظام أنه يمكِّن الدولـة مـن الإشـراف  - ٣٧
ـــة المحكمــة علــى تصنيــع الأســلحة الصغــيرة  التفصيلـي والرقاب
والأسلحة الخفيفة. ويتطلب نظام التسـجيل لكـي يكـون تامـا 
مسك السجلات بصورة منهجية، مما يتطلب عددا كبــيرا مـن 
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الموظفين واحتياجات تقنية لإدارته على نحو سليم مـن جـانب 
السلطات والصانعين علـى السـواء. وقـد يعـوق نقـص المـوارد 
النجاح في إنفاذ النظـام. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الـدول في 
بعض المناطق قد تمـارس سـيطرة فعليـة متسـمة بـالضعف علـى 
الأراضي الخاضعة لولايتها القانونية، كما أن العوامـل الثقافيـة 

قد تؤدي إلى تقويض التنفيذ. 
ووضــع الصــانعين علامــات موثــوق ــا علــى كــــل  - ٣٨
ســلاح مــن الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة كجـــزء 
ــة  لا يتجـزأ مـن عمليـة التصنيـف والاحتفـاظ بسـجلات مفصل
ـــران لازمــان لتعزيــز القــدرة علــى تعقــب مصــادر  ودقيقـة أم
الأسلحة وخطوط الإمداد ا، ولتحديد نقاط تحويل مسـارها 
وتسـريبها والمسـاعدة علـى رصـد التدفقـات المثـيرة للقلـــق وفي 
هـذا الصـدد، يعـد وضـع علامـة فريـدة موثـوق ـا علـى جــزء 
أساسـي مـن السـلاح، ويمكـن اسـتعادا إذا جـرى محوهـا مـــن 
الظاهر، ضروريا لأغراض إنفاذ القانون. وكما أشير في تقرير 
فريـق الخـبراء المعـني بمشـكلة الذخـيرة والمتفجـرات فـــإن وضــع 
العلامات على الذخائر من النوع العسكري في شكل دفعــات 
ـــع إلى مصنــع  أو رزم إجـراء هـام يمكـن مـن تتبـع مصـدر الصن

معين أو دورة إنتاج معينة. 
وتعقــب الأســلحة مســــؤولية وطنيـــة، لا غـــنى عـــن  - ٣٩
التعـاون الـدولي فيـها. ويمكـن للنـهج الدوليـة المتسـقة أن تعـالج 
مشكلة التعقب؛ ويمكن أن تتضمن الخيارات المتاحـة للتوصـل 
إلى ـــج دوليـــة متوائمـــة الاعـــتراف المتبـــادل بنظـــم وضــــع 
العلامات الأصلية والتزاما سياسـيا فيمـا بـين الـدول المشـاركة 
بتحديـد عنـاصر هـذا النـهج المشـترك. ورغـم أنـه مـن الســـابق 
لأوانـه الآن أن تنظـر الـدول المشـاركة في العمـــل علــى وضــع 
اتفاق دولي بشأن آلية تعقب تتصل بالمبـادئ المشـتركة لوضـع 
العلامـــات علـــــى الأســــلحة الصغــــيرة والأســــلحة الخفيفــــة 
والاحتفـاظ بسـجلاا، فبوسـعها أن تنظـــر في ذلــك في وقــت 
ـــن للبلــدان أن  مناسـب مسـتقبلا. وعلـى الصعيـد الوطـني، يمك

ــــاظ  تنشـــئ التزامـــات علـــى مســـتوى حكومـــي مـــا للاحتف
بسـجلات مفصلـة عـن صنـع كـل سـلاح وتحركــه وعمليــات 
نقلـه، ممـا يشـكل عنصـرا رئيسـيا مـن نظــم التنظيــم والتعقــب 
والمسـاءلة؛ ويمكـن أن يوفـر اشـتراط تقـــديم الصــانعين لتقــارير 
سنوية إلى السلطات الوطنية عن أنشطة الإنتاج التي اضطلعـوا 
ـــا في الســـنة الســـابقة معلومـــات مفيـــدة ويســـاعد أيضـــــا 
الحكومـات في تقييـم أداء كـل صـانع بالقيـاس إلى السياســـات 
والأنظمة الوطنية. كمـا يمكـن لهـذه السـجلات أن تسـاعد في 
التمييز بين تصنيع الأسلحة المشروع والتصنيع غـير المشـروع، 
بل إا يمكن أن تعزز الأمن الداخلـي في بعـض البلـدان. ذلـك 
ـــة مــن جــانب الســلطة الوطنيــة يمكــن أن  أن المراجعـة المنتظم

تعطي الحكومات فكرة أوضح عن حجم الإنتاج الفعلي. 
ويمكــن لهــذه الســجلات كذلــك أن تتيــح الأســــاس  - ٤٠
لتبــادل طوعــي مفيــد للمعلومــات ولتدابــير بنــاء الثقــة علـــى 
الصعيــد الثنــائي أو الإقليمــي أو العــالمي. وبالإمكــــان تبـــادل 
المعلومــات بشــأن القوانــين والأنظمــة والإجــراءات الإداريــــة 
الوطنيـة، علـى سـبيل المثـــال، إلى جــانب تفــاصيل عــن نقــاط 
الاتصال الوطنية لتيسـير التعـاون والتشـاور. وبالإمكـان أيضـا 
إجـراء تبـادل طوعـي لقوائـم الصـانعين والتجـار المـأذون ـــم، 
ربمـــا إلى جـــانب معلومـــات بشـــأن النظـــم الوطنيـــة لوضــــع 
العلامات ومعلومات موجزة عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة المصنوعة (مثل الاستعراض العـام للسياسـات الوطنيـة) 
ومتى اتفق بشأن هذه المبادلات، فإا يمكن أن تفيـد في زيـادة 
المعلومات المتاحة للسلطات الوطنية وأن تعزز بنـاء الثقـة فيمـا 
بين الدول على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو العالمي. ويمكـن 
تكملة تبادل المعلومات بواسطة الآليات الثنائيـة و/أو المتعـددة 
الأطـراف للتشـاور وإيضـــاح المســائل. وأي نظــام إقليمــي أو 
دولي للرصد لا بد أن ينفـذ بعنايـة حـتى لا يكـون فيـه مسـاس 

بالسيادة الوطنية للدول الأطراف. 
وترخيـص المنتـج في الخـارج نشـاط تجـاري مشــروع،  - ٤١
ــــا أنـــه مرتبـــط  خاصــة في ظــل ظــروف العولمــة الحاليــة. كم
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بالاعتبارات الأمنية الوطنيـة المتصلـة بالاكتفـاء الـذاتي في مجـال 
الإنتــاج الدفــاعي. غــير أن ذلــك الإنتــاج يتجــاوز في بعـــض 
الأحيان الحدود التعاقدية أو يستمر حـتى بعـد انتـهاء صلاحيـة 
الــترخيص الأصلــي. ويمكــــن أن تســـهم الأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة المنتجة على هذا النحـو، بـل وقـد أسـهمت 
بــالفعل، في تراكــم هــذه الأســــلحة ونقلـــها بشـــكل مفـــرط 
ومزعزع للاستقرار. وتشـترط معظـم البلـدان طلـب ترخيـص 
ـــاج هــذه  لتصديـر التكنولوجيـا الخاضعـة للرقابـة واللازمـة لإنت
الأسـلحة. وبعضـها يحـد أيضـا مـن إنتاجـها مـن حيـث التعـاقد 
التجاري ولا يسمح بإعادة تصديرها إلا بموافقـة مسـبقة. غـير 
أن مرافـق الإنتـــاج حصلــت في بعــض الحــالات، وبخاصــة في 
سـياق الحـرب البـاردة، علـى ترخيــص في الخــارج دون إيــلاء 
المراعاة الواجبة لاحتمالات الإفراط في إنتاج الأسلحة ونقلـها 

على نحو مزعزع للاستقرار. 
والتحـدي المـاثل هـو الحـــد مــن عمليــات النقــل غــير  - ٤٢
ـــاج المرخصــة دون ديــد للمصــالح  المسـؤولة مـن مرافـق الإنت
الأمنية والتجارية المشـروعة الـتي تقـوم عليـها تلـك الترتيبـات. 
ويتمثل أحد الخيــارات في التشـديد بوضـوح علـى أن التصنيـع 
المرخص يخضع لسلطة الدولة الـتي يتـم فيـها التصنيـع، حسـب 
الاعتبارات التي نوقشت أعلاه. وثانيا، ينبغي أن تنطبـق نفـس 
الاعتبارات المنطبقة على الترخيص بتصدير الأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة علــى منــــح الإذن بـــترخيص إنتاجـــها في 
ــــدول في ظـــل  الخــارج أيضــا. وبالإضافــة إلى ذلــك يمكــن لل
ـــــات  ضوابـــط التصديـــر الوطنيـــة أن تتـــأكد مـــن أن الالتزام
التعاقدية المتصلة بالتصدير من تلك المرافـق تتفـادى إمكانيـات 
الإنتاج أو النقل غـير الخـاضع للرقابـة. وأخـيرا، يمكـن للبلـدان 
ــــاج مرخصـــة) أن  المســتوردة والمصــدرة (الــتي ــا مرافــق إنت
تتعــاون في معالجــة مــا يمكــن أن ينشــأ مــن المســائل المتصلـــة 

بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وهناك مجال واسع لتطوير تبادل المعلومات وترتيبـات  - ٤٣
الشـفافية بوصفـها تدابـير لبنـاء الثقـة. ويمكـــن الــترتيب لذلــك 

دون الكشــف عــن معلومــات قــد تضــر بــــالأمن الوطـــني أو 
ــين.  المصـالح التجاريـة المشـروعة أو تقـوض جـهود إنفـاذ القوان
ويمكـن أن تتحقـــق هــذه الترتيبــات عــن طريــق تحديــد دقيــق 
لأصناف المعلومات الممكن تبادلها وكذلـك مـن خـلال فـرض 
القيود المناسبة على الاطلاع على المعلومـات المتبادلـة. ويمكـن 
أن يسـاعد التعـاون الثنـائي والـدولي في إظـــهار فــائدة التنظيــم 

المحلي للإنتاج والقانون الوطني الملائم شكلا ومضمونا. 
 

التصنيع غير المشروع  - ٢
تزداد فعالية تدابير تنظيم التصنيـع المشـروع للأسـلحة  - ٤٤
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة عندمـــا تكــون مصحوبــة بتدابــير 
تكميلية لمكافحة الإنتاج غير المشروع ومنعه. ويتعلـق الإنتـاج 
غير المشــروع بـالتصنيع غـير المـأذون بـه في المرافـق المـأذون لهـا 
وكذلـك بـالتصنيع غـير المشـروع خـــارج المرافــق المــأذون لهــا 

ويشمل ما يلي: 
الإنتاج غير المعلن؛  (أ)

الإنتاج الزائد عن الحجم المأذون به؛  (ب)
ـــل  إنتــاج أســلحة لا تحمــل علامــات أو تحم (ج)

علامات غير كافية؛ 
تحويل الإنتاج غير المطابق؛  (د)

تحويــل أو فقــدان الأســلحة المرفوضــة والـــتي  (هـ)
تقرر تدميرها؛ 

التجميع غير المأذون به لقطع الغيار المستوردة.  (و)
ـــيرة  وممــا يعقــد الرقابــة علــى تصنيــع الأســلحة الصغ - ٤٥
والأسلحة الخفيفة، وجود صناعـة حرفيـة، وخصوصـا بسـبب 
عـدم وجـود الرقابـة نسـبيا علـى هـذا الإنتـاج الحـــرفي أو عــدم 
توفر بيانات بشأنه في العديد من البلـدان. ومـن حيـث المبـدأ، 
لا تشكل الصناعة الحرفية أي تحد خاص طالما أــا مـأذون ـا 
ـــــاحف  وطالمـــا أـــا مكرســـة لإنتـــاج أســـلحة لأغـــراض المت
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والاحتفـالات والصيـد والرياضـة والأغـراض المتصلـة ـا. بيـــد 
أنه في بعض المناطق، تكون مثـل هـذه الصناعـة خـارج نطـاق 
الرقابة الحكومية وتمتد لتشـمل أسـلحة متطـورة تبـاع أو تنقـل 
دون رقابـة مـن الدولـة. وفي بعـض البلـــدان، يمكــن أن يكــون 
للعناصر غير التابعة للدولة أو المتمردة قدرات إنتاجية كبيرة. 

وفرض الجزاءات القانونية المناسبة على كل من يقـدم  - ٤٦
علــى تصنيــع الأســلحة دون الحصــول علــى الإذن المطلــــوب 
كفيل بأن يسهل تحقيق الامتثال للإجراءات المتعلقـة بـالتصنيع 
المــأذون بــه. ويمكــن توخــي فــرض الجــزاءات الجنائيــة، الـــتي 
ــهاكات  تقتضـي مسـتوى عـال مـن الأدلـة، في حالـة أشـد الانت
دون سـواها. ويمكـــن إتاحــة فــرض الجــزاءات الإداريــة علــى 

الانتهاكات الطفيفة. 
وقـد أحـاط فريـق الخـبراء علمـا بعـدم توفـر معلومــات  - ٤٧
منهجيـة لديـه عـن صـانعي الأسـلحة الصغــيرة، وبخاصــة عــدم 
توفـر المصـــادر الأولى للبيانــات. وفيمــا يتعلــق بــالتصنيع غــير 
المشـــروع، رأى الفريـــق أن أفضـــل تقييـــم لطبيعـــة المشــــكلة 
ونطاقـها يمكـن أن يجـري في سـياقات إقليميـة محـــددة. ويمكــن 
للدول أن تنظر أيضا في جمع معلومات عـن الصناعـة الحرفيـة، 
بمـا في ذلـك الإنتـاج غـير المشـروع. وفي هـذا الصـدد، لاحـــظ 
الفريـق علـى وجـه الخصـوص أن دراسـات الحـالات الإفراديـــة 
ـــيرة في تقديــر نطــاق مشــكلة  يمكـن أن تكـون ذات فـائدة كب
ـــأذون بــه/غــير المشــروع في الــورش الصغــيرة  التصنيـع غـير الم
والصانعين غير المرخص لهم وغير ذلـك مـن منتجـي الأسـلحة 
الصغـيرة المتنقلـين. ويعتقـد الفريـق أن إجـراء تلـك الدراســـات 
ـــة التجاريــة أو الأمــن القومــي،  الإفراديـة، دون الإضـرار بالثق
ـــة لهــذه الدراســة. وتقــوم بعــض  يمكـن أن يشـكل متابعـة هام
معـاهد البحـث بجمـــع وتخزيــن المصــادر الأولى للبيانــات عــن 
صانعي الأسلحة الصغيرة. ويمكـن أن تسـاعد بعـض تلـك المعلومـات 

الدول في اكتساب نظرة أكثر تعمقا في هذه المشكلة. 

ويمكـن إنشـاء سـجلات وطنيـة للمخـالفين مـن أجـــل  - ٤٨
تعقب الأفراد والشركات ممــن يثبـت انتهاكـهم للقوانـين ذات 
الصلــة. وستســاعد مثــل هــذه المعلومــات في تنفيــذ القوانـــين 
والأنظمـة الوطنيـة ذات الصلـة وإنفاذهـا، وفي تيســـير التعــاون 

الدولي في مجال لإنفاذ. 
 

المخزون الاحتياطي وفائض الأسلحة  بـاء –
قـد يكـون المخـزون مـن الأســـلحة وفــائض الأســلحة  - ٤٩
مصدرا للاتجار غير المشـروع ـا في بعـض الحـالات. والـدول 
مسؤولة عن كفالة الرقابـة السـليمة علـى المخـزون الاحتيـاطي 
والفـائض المحـدد مـن الأسـلحة المملوكـة للدولـة وكذلـك عـــن 
المخزون الاحتياطي والفـائض الـذي يملكـه أشـخاص/كيانـات 
تخضع لولايتها الفعلية. وإذا كان المخزون الاحتياطي الموجود 
لـدى القـوات العسـكرية وقـوات الأمـن الداخلـي يحتفـــظ بــه 
لاحتياجـات الأمـن المشـــروعة، فســتكون هنــالك فــرص أقــل 
لتحويلــه. وتســاعد ممارســات التخزيــن علــى نحــو مســــؤول 
والتدمير الوقائي في كفالة عدم تحويـل الأسـلحة ووصولهـا إلى 
القطـاع غـير القـانوني. وبـــالنظر إلى الصعوبــات الــتي تكتنــف 
تأمين الفائض، يعتبر تدميره طريقة فعالة لإبعاد خطـر تحويلـها 

أو فقداا. 
ــــاطي  وستســـاعد الإدارة الســـليمة للمخـــزون الاحتي - ٥٠
ـــلحة إلى الحكومــات  وفـرض الضوابـط علـى نقـل فـائض الأس
الـــتي تتـــولى علـــى نحـــو مســـؤول إدارة أســـلحتها المنشــــورة 
والمخزنــة، في تقليــل ســرقتها وعمليــات تحويلــــها الأخـــرى. 
ويمكن أن تساعد إعادة التقييـم المنتظمـة للمخزونـات الوطنيـة 
(لا سيما بعد عمليات استعراض الدفاع وقرارات التحديـث) 
سلطات الدولة في تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة 

الفائضة عن احتياجاا الوطنية. 
وتســـاهم إجـــــراءات حســــاب الأســــلحة الصغــــيرة  - ٥١
والأسلحة الخفيفة من المخزون الاحتياطي واستردادها ووضع 
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علامات عليها وتدميرها، حسب الاقتضاء، من تسرب النقـل 
في الماضي ومخابئ الأسلحة والتصنيـع غـير المـأذون بـه ومـا إلى 
ذلـك، في إيجـاد ضوابـط حكوميـة أكـثر فعاليـة علـى المخـــزون 

الاحتياطي غير المشروع الموجود. 
وللدول وحدها أن تحدد على أساس متطلبـات أمنـها  - ٥٢
الوطني أي الأسلحة تعتبر فائضة. واتخـاذ الإجـراءات الطبيعيـة 
والتقنية هو من بـين تدابـير معالجـة فـائض الأسـلحة المشـروعة 
المخزونــة في انتظــار منــع التــداول ونــزع الصبغــة العســـكرية 
والتحويل للاستخدام المـدني والتعطيـل بصفـة ائيـة والتدمـير. 
ويمكـن أن تسـاعد هـذه التدابـير في منـــع الفقــدان مــن خــلال 
الســـرقة أو الفســـاد أو الإهمـــال. ويمكـــن لأي دولـــــة تقــــوم 
ـــــن الأســــلحة الصغــــيرة  بتحديـــث أو اســـتبدال مخزوناـــا م
والأسلحة الخفيفة أن تنظـر في تدمـير الفـائض المشـروع الـذي 
تكون لديها نتيجة لذلك. وعلى الـدول الـتي تقـرر تصديـر أو 
تحويل أي فائض من الأسلحــــة الصغيرة والأسلحـــــة الخفيفـة 
لم يتقـرر تدمـــيره أن تتبــع نفــس الإجــراءات المشــددة لرقابــة 
الصادرات والترخيص ا التي تتبع في تصديـر الإنتـاج الجديـد 

من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من إقليمها. 
وتوجـد عـدة خيـارات إضافيـة للحـــد مــن التكديــس  - ٥٣
المفرط والمزعزع للاستقرار ونقل الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة 
من المخزون الاحتياطي والفائض. ويمكـن للـدول أن تنظـر في 

اتخاذ التدابير التالية كتدابير تتخذ في إطار السياسة الوطنية: 
تدمــير كــل الأســلحة موضــع الاتجــــار غـــير  (أ)
المشـروع الـتي اسـتولي عليـها أو جمعــت أو صــودرت (رهنــا 

بمتطلبات المحاكمة الجنائية)؛ 
ـــتي  وضــع علامــات علــى جميــع الأســلحة ال (ب)
ليست عليها علامات أو عليها علامــات غـير كافيـة أو تدمـير 

تلك الأسلحة. 

ويمثـل حفـظ سـجلات سـليمة علـى المسـتوى الوطــني  - ٥٤
بشــأن التخزيــن والنقــل عنصــرا أساســــيا لتعقـــب الأســـلحة 
الصغيرة والأســلحة الخفيفـة والكشـف عنـها ومنـع تحويلـها أو 
فقداــا، ويمكــن أن يســاعد أيضــا في التميــيز بــين مخزونـــات 
الأسلحة القانونية وغير القانونية. ويمكن أن يعطي القيام بجرد 
منتظـم الحكومـــات صــورة أوضــح عــن معداــا المنشــورة أو 

المعطلة أو المفقودة. 
وتقـديم المسـاعدة الثنائيـة والإقليميـة والدوليـة (العــون  - ٥٥
المـالي والتقـني) إلى الـــدول في مجــال حفــظ الســجلات وجمــع 
الأسلحة ومراقبة الفائض غير المشروع مـن الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة وتدميره سيحسن قدرة الـدول ويسـاعد في 
تخفيض التداول والتكديس المفرط لتلك الأسـلحة. ويمكـن أن 
يدعـم التعـاون والمسـاعدة الدوليـين تحسـين خدمـــات الشــرطة 
والجمـارك الأساسـية لمحاربـة التصنيـع غـير المشـــروع للأســلحة 
الصغـيرة والخفيفـة وتجارـــا. ويمكــن أن يســاعد جمــع فــائض 
الأسلحة غير المشـروع أو الأسـلحة المتداولـة دون ضوابـط في 

خفض مستوى العنف وانعدام الأمن. 
 

التجــــارة، بمـــا في ذلــك السمســرة والأنشطــــــة  جيم -
ذات الصلة 

التجارة  - ١
يعد نقل الأسلحة والاتجار ا بشكل مشروع وسـيلة  - ٥٦
أساسية لتلبية الاحتياجات والشواغل الأمنية للـدول، وسـيظل 
كذلك في المستقبل المنظور. وكثيرا ما يسهل سماسرة السلاح 
نقـل الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة دوليــا، فيقدمــون 
بذلك خدمة هامة ومشروعة لكل مـن البـائع والمشـتري. غـير 
أم يقومون، في بعض المناطق، عـن طريـق اسـتغلال الثغـرات 
التشريعية والإدارية واالات التي لا تحكمها قوانين واضحـة، 
بتسـهيل الصفقـات غـير المشـروعة في انتـهاك للمعايـير الدوليــة 
والقوانين والأنظمة الوطنية الـتي تحكـم هـذه الأنشـطة. ويعتـبر 
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وجـود نظـم وطنيـــة فعالــة لمراقبــة تصديــر الأســلحة الصغــيرة 
والأســـلحة الخفيفـــة والذخـــائر والمتفجـــــرات المرتبطــــة ــــا 
واسـتيرادها ونقلـها وعبورهـا وإعـــادة نقلــها، متطلبــا أساســيا 
للتصدي لهــذه التحديـات بنجـاح. وتـؤدي سـلطات الجمـارك 
دورا أساســيا في إنفــاذ الضوابــط علــى التصديــر والاســــتيراد 
والعبور. ومن ثم تحتاج هذه السلطات إلى مـوارد كافيـة لكـي 
تظــل متيقظــة وفعالــة في إنفــاذ ضوابــــط الأســـلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
وقد درس فريق الخبراء سـبل قصـر الاتجـار بالأسـلحة  - ٥٧
الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الـدول والتجـار المـأذون لهـم، 
والرقابـة علـــى المتجريــن ــذه الأســلحة مــن خــلال القــانون 
ــــل  والأنظمــة الإداريــة. ويمكــن للــدول أن تشــترط، علــى أق
تقديـر، الحصـول علـى إذن خـاص للاتجـار بالأسـلحة الصغــيرة 
ـــاظ  والأسـلحة الخفيفـة وأن تشـترط علـى المتجريـن ـا الاحتف
بسجلات للمخزون أو المُباع من هذه الأسـلحة. كمـا ينبغـي 
أن يطلب إلى تجار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وضـع 
علامات عليها عند مرحلة الاستيراد إذا كانت العلامات غـير 
موجــودة أو غــير وافيــة. وبالنســبة للتجــارة الدوليــة، يمكــــن 
ـــــى تصديــــر الأســــلحة  للـــدول أن تضـــع نظمـــا للرقابـــة عل
واسـتيرادها علـى أسـاس وثـــائق غــير قابلــة للــتزوير أو إســاءة 
الاسـتعمال. واـال متسـع لتحسـين الوثـائق المطلوبـة لإصــدار 
تراخيص التصدير والاستيراد وشـهادات المسـتعملين النـهائيين 
وإسنادها الترافقي مـع وثـائق النقـل وغيرهـا مـن الوثـائق ذات 
الصلــة. وفي هــذا الصــدد، يمكــن أن يجــري علــى الصعيديـــن 
الإقليمي والدولي تبادل وجهات النظر الوطنية في مجال أفضـل 

الممارسات المتعلقة بوثائق التجارة. 
وعلى صعيد أوسع، يمكن السعي إلى التقييد الطوعـي  - ٥٨
والتحلّي بقدر أكـبر مـن المسـؤولية في نقـل الأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة فضــلا عــن النظــر في التقاســــم الطوعـــي 
للمعلومــات حســب الاقتضــاء، وإن كــان التقــــديم الطوعـــي 

للمعلومـات ذات الصلـة يثـــير لــدى الكثــير مــن الــدول عــدة 
شواغل جدية ينبغي أن تعالج بشكل واف. وينبغـي أن يكـون 
لـدى الـدول قوانـين تمكّنـها مـن إنفـــاذ إجــراءات الحظــر الــتي 
يفرضها مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة. وعلـى الـدول أن 
تنظر أيضا في تقييد نقل الأسلحة إلى المناطق المعرضة للصـراع 
وغـير الخاضعـة لحظـر مـن مجلـس الأمـن فضـــلا عــن وجــهات 
أخــرى دون شــهادات مســتعملين ــائيين أو ترتيبــات لعـــدم 
إعـادة نقلـها. ومـن الصعـب فـرض قيـود علــى عمليــات نقــل 
ـــة الــتي يلتمــس إجراؤهــا  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
لأسـباب تتعلـق بـالأمن الوطـني. غـير أنـه يمكـــن للحكومــات، 
علـــى ضـــوء التجـــارب الســـابقة، أن تجـــري تقييمـــا دقيقـــــا 
لإمكانيــات تحويــل الأســلحة أو اســتعادا فضــلا عــن الأثـــر 
ـــل أن تقــرر إجــراء  المحتمـل علـى الأمـن الإقليمـي والـدولي، قب
عمليـات النقـل. ورغـم أن مدونـات قواعـد السـلوك الإقليميــة 
تشـمل مبـادئ توجيهيـة أوسـع نطاقـا بشـأن النقـل، ليـس مـــن 
الواقعـي في هـذه المرحلـة توخـي إصـــدار بيــان عــالمي بــأفضل 
الممارســات أو مدونــة قواعــد ســلوك عالميــة، فــهذه المســــألة 
تنطــوي علــى وجــهات نظــر متباينــة بشــأن ســــيادة الدولـــة 
والطبيعــة التقديريــة للمعايــير المســتخدمة. وفي هــذا الصـــدد، 
لاحظ فريق الخبراء صلاحيـة المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها 
هيئـة نـزع السـلاح التابعـة للأمـم المتحـدة عـام ١٩٩١ بشـــأن 

نقل الأسلحة على الصعيد الدولي(٣). 
وسيشــكل الــتزام الحكومــات بعــدم الســماح بنقــــل  - ٥٩
الأسـلحة الـتي لا تحمـل علامـات كافيـة عنصـرا هامـا في إطــار 
ترتيب فعال لتعقب الأسلحة على الصعيد الدولي. ومــن شـأن 
وضع العلامات عند الاسـتيراد أن يسـاعد أكـثر علـى التعقـب 
الســريع للأســلحة. وقــد يســمح لوكـــالات إنفـــاذ القوانـــين 
باللجـــوء مباشــــرة إلى آخـــر دولـة مســـتوردة معروفــة لديــها 
دون الرجـوع إلى الصانـــع الأصلـي الـذي لا يمكنــــه أن يوفـــر 
إلا معلومات عن العميل الأصلي الذي قد تفصلـه عـن الدولـة 
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المســتوردة الأخــــيرة مســـافات كبـــيرة. وفي حـــين أن هنـــاك 
اعتبارات تقنية ومتعلقة بالتكلفـة يتعـين أن تؤخـذ في الحسـبان 
عند الأخذ ذا النـهج، فإنـه ليـس هنـاك مـا يعتـبر سـببا كافيـا 

لجعل هذا النهج غير عملي. 
وينبغـي إنشـاء جـهات اتصـال وطنيـة لتيسـير التعــاون  - ٦٠
الـدولي بشـأن تعقـب مصـادر الإمـدادات غـــير المشــروعة مــن 
الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة. وســـتعمل جـــهات 
التنسـيق مـن أجـــل تحقيــق التماســك والفعاليــة علــى الصعيــد 
الوطني، وستساعد أيضا على تعزيز التعـاون الـدولي مـن أجـل 
ـــع الاتجــار غــير المشــروع والتــداول غــير المشــروع  كبـح ومن

للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ويمكـن إنشــاء ســجل للأســلحة الصغــيرة والأســلحة  - ٦١
الخفيفة على الصعيد الوطني بغية المسـاعدة في جمـع المعلومـات 
وتقاسمها. ويمكن للدول أن تزود سجلاا الوطنية على سـبيل 
ـــة وكميتــها  المثـال بتفـاصيل عـن نـوع وطـراز الأسـلحة المنقول
والجهة الموردة والبلد المتلقي. وبالإضافة إلى ذلـك، يمكنـها أن 
تضمـــن الســـجل معلومـــات عـــن جهـــة الصـــــانع والتجــــار 
والسماســـرة، بمـــا في ذلـــك معلومـــات عـــن وكـــلاء النقــــل 
ـــل أحــد الخيــارات في مــد  والمعـاملات الماليـة. ويمكـن أن يتمث
نطـاق هـذا السـجل إلى الصعيـد الإقليمـي. وتبـدو احتمـــالات 
ـــياقات  اســتخدام مثــل هــذه الســجلات مبشــرة بالخــير في س
إقليمية معينة، حيث تم التوصـل إلى اتفاقـات فيمـا بـين الـدول 
المشتركة في المنظمات الإقليمية الخاصة ا علـى إنشـاء سـجل 
للأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة علــى أســاس طوعــي. 
ــــثر تحديـــدا ويعـــالج  ويمكــن أن يكــون الســجل الإقليمــي أك
ـــة  مشـاكل انتشـار الأسـلحة أو السـيطرة عليـها في تلـك المنطق
ــائدة  الإقليميــــة. ومـع ذلـك، فلـن تكـون لتلـك السجــــلات ف
إلا إذا انضـم عـدد كـاف مـن الـدول إلى ســـجل معــين. وقــد 
نوقـش خيـار إنشـاء سـجل للأمـــم المتحــدة خــاص بالأســلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة. غـير أنـه لا تـزال توجـد معارضـة 

قوية لإنشاء سـجل عـالمي، علـى أسـاس أن هـذا سـابق لأوانـه 
وأن تقـديم مثـل هـذه المعلومـات الحساسـة ربمـا يقـوض الأمـــن 

القومي بدلا من أن يعززه. 
 

السمسرة والأنشطة ذات الصلة  - ٢
وكثيرا ما تنقل الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة  - ٦٢
قانونيا على المستوى الدولي بواسطة سماسرة الأسلحة. وتعتــبر 
السمسـرة في الأسـلحة والأنشـــطة المرتبطــة ــا (بمــا في ذلــك 
ترتيبات التمويل والنقل) جزءا أصيلا من التجارة القانونيـة في 
الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة. بيــد أن السمســرة في 
الأسلحة، وهي نشاط غير منظم إلى حد كبير، قـد تتـم أيضـا 
في المساحـــات الرماديـــة الـتي يـتراوح طابــــع الصفقـات فيـها 
مـا بـين المشـروع وغـير المشـروع. ويتعمـــد بعــض السماســرة 
اسـتغلال أوجـه التضـارب والثغـرات في القوانـين والإجــراءات 
الإدارية الوطنية للتحايل على الضوابط وترتيب عمليات نقـل 
مرتبطة بالدول التي تضعف فيـها إجـراءات مراقبـة الصـادرات 
وسـبل إنفاذهـا. وتحظـر بعـــض الــدول علــى مواطنيــها القيــام 
بأنشـطة السمسـرة داخـل أراضيـها. ولا توجـــد في كثــير مــن 
الدول قوانين وأنظمة معمـول ـا لمراقبـة السمسـرة والأنشـطة 
ـــى ذلــك، وجــه الانتبــاه مؤخــرا إلى  المرتبطـة ـا. وعـلاوة عل
الـدور الـذي لعبتـه أنشـطة السمسـرة غـير المنظمـة في التحـــايل 
علـى تدابـير حظـر الأسـلحة المفروضـة مـن قبـل مجلـس الأمــن، 
كما دعت أفرقة الخبراء التابعة لس الأمـن الـدول إلى كفالـة 

التنظيم الفعال لمثل هذه الأنشطة. 
ولكـــي تتمكـــن الـــدول مـــن التعـــامل بفعاليـــة مــــع  - ٦٣
التحديات التي تمثلـها المشـاكل المطروحـة أعـلاه، يتعـين عليـها 

أن تكفل الآتي كحد أدنى: 
التطبيق الفعال للمراقبة علـى كافـة أنشـطة الاتجـار في  �
الأسـلحة، بمـا في ذلـك السمسـرة والأنشـطة المرتبطـــة 

ا، داخل حدود ولايتها القانونية؛ 
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يئـة قـدر مـن التعـاون علـى المسـتوى الـدولي ـــدف  �
تحديــد وتطبيــق التدابــــير الكافيـــة ضـــد التجـــاوزات 
والمخالفـات القانونيـة في هـذا اـــال، ويشــمل ذلــك 
الحالات التي يكون فيـها بعـض مواطنيـها ضـالعين في 

السمسرة والأنشطة المرتبطة ا بصورة مشبوهة. 
ويمكـن، في هـذا السـياق، إنشـاء سـجلات وطنيـــة للمخــالفين 
ـــين  بغيـة تتبـع الأفـراد والشـركات، ممـن يدانـون بمخالفـة القوان

والأنشطة ذات الصلة. 
وهناك عدة خيارات يمكن للدول أن تنظـر فيـها عنـد  - ٦٤
إعداد الأنظمة والضوابط المتعلقة بالسمسرة والأنشطة المرتبطة 

ا، كما توجد آليات أو تدابير مختلفة يمكن استخدامها. 
ـــــة  التســـجيل - تشـــمل الخيـــارات التنظيمي (أ)
المتاحــة أمــام الــدول اشــتراط التســجيل. إذ تســتخدم بعـــض 
الدول التي يوجد لديها بالفعل ضوابط علـى سمسـرة الأسـلحة 
والأنشــطة المرتبطــة ــا نظامــا للتســجيل ينطبــق عــادة علـــى 
المصدريــن كمــا ينطبــق علــى السماســرة. وهنــاك نموذجــــان 
أساسيان لمثل هذا السجل. الأول يعمل كمصدر للمعلومـات 
الـتي تحصـــل عليــها الحكومــات (ويمكــن اســتخدامه لاقتســام 
المعلومـات مـع الحكومـات والهيئـات الأخـرى)، لكـن الإدراج 
في هـذا السـجل لا يعـني ضمنـا موافقـة الســـلطات الوطنيــــــة، 
كمـا قـد يكـون فيـــه القليــل مــن الأحكــام الخاصــة باســتبعاد 
السماسرة والأفراد الآخرين الذين يقدمون المعلومات اللازمـة 
للتسجيل. ويتمثل البديـل في سـجل يعمـل كمدخـل لممارسـة 
ــة،  الحـق في التصديـر أو المتـاجرة بعـد الخضـوع لشـروط تأهيلي
على أن تتوفر إمكانية �شطب� المصدريـن والسماسـرة منـه. 
ويتعلــق البديــل الثــاني بتقييــم أكــثر تشــددا، لكنــه قــد يثــــير 
ــــوق الإنســـان في  صعوبــات تتعلــق بالتشــريعات الخاصــة بحق
ـــة، كنشــر الســجل علــى ســبيل المثــال.  ولايـات قانونيـة معين
ويكون البديل أو الخيار المكمـل هـو التوثيـق وفقـا لإجـراءات 

وأساليب المنظمة الدولية لتوحيد المقـاييس. وينبغـي أن يكـون 
التسجيل والتوثيق محدودين بفترة زمنية معينة، بحيث يتوجـب 

على السماسرة إعادة تقديم طلبام بصورة دورية؛ 
التراخيص – سيكون مـن الضـروري الجمـع  (ب)
بين نظام للتسجيل أو التوثيق وبين الترخيص بالمعاملات بغيـة 
كفالة مراقبة أنشطة السمسرة بصورة صحيحـة. ولـن يتمكـن 
السمسار، تحت أي مـن خيـاري التسـجيل، مـن تقـديم طلـب 
ــــق الســـلطات المرخصـــة  للحصــول علــى ترخيــص مــا لم تتل
ــه.ويتعـين أن يعـامل طلـب  تفصيلات أساسية معينة تتعلق بعمل
الترخيص الذي يتقدم به السمسار للاتجار بالأسلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة من بلد أجنبي إلى آخر بالطريقة نفسها التي 

يعامل ا طلب الترخيص الذي يتقدم به المصدر؛ 
شرط الكشـــف عـــن المعلومـــات – يمكـــــن  (ج)
للــدول، إذا رغبــت في الحصــول علــى معلومــات أكــثر عـــن 
ــلحة  الوسـطاء في الصفقـات المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأس
الخفيفـة، أن تنظـر في اشـتراط قيـام مقدمـي طلبـــات تراخيــص 
التصديـر بالكشـف الكـامل عـن أي وسـطاء سمسـرة تشـــملهم 
ـــة حســب  المعـاملات. ويجـوز فـرض عقوبـات إداريـة أو جنائي

الاقتضاء في حالة عدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة. 
ويقدم الجدول الـوارد أدنـاه وصفـا موعـة الأحكـام  - ٦٥
الـتي تجـــوز المطالبــة ــا للحصــول علــى تراخيــص السمســرة 
والأنشطة المتعلقة ا على أساس المكان. وهو يوضـح الكيفيـة 
التي يمكن أن تنظم ـا البلـدان المختلفـة الـتي تشـترك في نفـس 

العملية تسجيل وترخيص ومراقبة التصدير. 



01-3687223

A/CONF.192/2

تأثير المكان على مراقبة السمسرة 
 

  
ـــر  بلـد إقامـة أو مق

عمل السمسار 

البلـد الـذي تجـــري 
ــــــــات  فيــــــه عملي
السمسرة الرئيسية 
(إبــــرام الصفقـــــة، 

العقد) 
ـــــــــائع،  بلــــــــد الب

التصدير 
بلـــــد المشـــــــتري، 

المراقبة الاستيراد 
ألف الحالة ١  

التسجيل 
ألف (٢) 

ترخيص السمسرة 
(عالمي أو فردي) 

ألف 
ترخيص التصدير 

دال 
ترخيص الاســتيراد 
وشـهادة المســتعمل 

النهائي 

المراقبــــة الكاملـــــة 
للسمســـــــــــــــــــرة 
وعمليات التصدير 
من قبل البلد ألف 

 

ألف الحالة ١ 
التسجيل 

ألف (٢) 
ترخيص السمسرة 
(عالمي أو فردي) 

جيم 
ترخيص التصدير 

دال 
ترخيص الاســتيراد 
وشـهادة المســتعمل 

النهائي 

ـــــات  مراقبـــة عملي
السمسرة من قبـل 
البلد ألف ومراقبـة 
التصديـر مـــن قبــل 
البلـــــــــد جيــــــــــم 
واحتمـــال تبـــــادل 
ــــــين  المعلومــــات ب
البلديــــــن جيــــــــم 

وألف 
النظـــــــــام الإداري 
المطبــــق بواســـــطة 
الـدول ألــف وبــاء 

وجيم ودال 

ألف الحالة ٣ 
التسجيل 

باء (١) (٢) 
ترخيص السمسرة 
في كثـــــــير مــــــــن 
الأحيــــــان قبــــــــل 
التســجيل في بـــاء، 
ـــــــــــــــــــــديم  أو تق
المعلومـــــات مــــــن 
ألف عن السمسار 
ــــيرة  في أحيـــان كث
ــــردي  (ترخيــص ف
إذا لم يكــــــــــــــــن 
السمسـار مســجلا 

في باء) 

باء 
ترخيص التصدير 

دال 
ترخيص الاســتيراد 
وشـهادة المســتعمل 

النهائي 

ـــــات  مراقبـــة عملي
ـــــــــــــــــــرة  السمس
والتصدير بواســطة 

باء 

ألف الحالة ٤  
التسجيل 

باء (١) (٢) 
كالمذكور أعلاه 

جيم 
ترخيص التصدير 

دال 
ترخيص الاســتيراد 
وشـهادة المســتعمل 

النهائي 

هنــــــاك حاجــــــــة 
لتبــادل المعلومـــات 
ـــــاء  بـــين ألـــف وب
وجيـم، خاصــة إذا 
كشف البائع للبلد 
جيــــــــــم عـــــــــــن 
المعلومـات الخاصــة 

بالسمسار 
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الحواشي 
يشير إصدار ترخيص في بلد لا يكون السمسار مسجلا فيه عدة مشاكل، لأن التسجيل يجب أن يكــون شـرطا  (١)
مسبقا. وعليه، فإما أن يعترف البلد بـاء بتسـجيل السمسـار في البلـد ألـف أو أن يطلـب إلى السمسـار اسـتيفاء 
شرط التسجيل أولا. وقد تعتبر بعض البلدان أن طلب الترخيص يعني ضمنا حدوث التسـجيل بصـورة متزامنـة 

وبدون إجراء خاص. 
يجب أيضا أخذ تأثـير الـترخيص علـى أطـراف ثالثـة في الحسـبان. فكثـيرا مـا تتـوزع عمليـة السمسـرة في بلـدان  (٢)
عدة. وقد تقدم معلومات عن الترخيص إذا طلبها الطرف الثالث. وفيما يختص بتطبيـق القـانون داخـل أراضـي 
بلد ما، يكون للترخيص أثره فقط في حدود الولاية القانونية للدولة المرخصة، لكـن قـد ترغـب دولـة التسـجيل 
في الإطلاع على كافة العمليات التي يشترك فيها سماسرا المسجلون، حتى إن كان ذلك في بلـد ثـالث. وعليـه 

قد تطلب الدولة المسجلة ألف ترخيصا في كل الأحوال، حتى وإن تمت الصفقة في بلد ثالث. 
السمسار مسجل ويعقد صفقة في البلد ألف؛ ويجري تصدير البضـائع موضـوع الصفقـة مـن البلـد  الحالة ١

ألف إلى البلد دال. 
السمسار مسجل ويعقد صفقة في البلد ألف؛ ويجري تصدير البضـائع موضـوع الصفقـة مـن البلـد  الحالة ٢

جيم إلى البلد دال. 
السمسار مسجل في البلد ألف؛ ويعقد صفقة في البلد باء، وتصدر البضائع من البلد باء إلى البلد دال.  الحالة ٣

السمسار مسجل في البلد ألـف؛ ويعقـد صفقـة في البلـد بـاء، وتصـدر البضـائع مـن البلـد جيـم إلى  الحالة ٤
البلد دال. 
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وهنـــاك عمومـــا خيـــاران رئيســـيان لمراقبـــة أنشــــطة  - ٦٦

السمسرة والأنشطة المتصلة ا يمكن اتباعهما: 
ـــط تنطبــق علــى جميــع أنشــطة  اعتمـاد ضواب (أ)
السمسرة والأنشطة المتصلـة ـا الـتي يضطلـع ـا داخـل إقليـم 
الدولــة والــتي يضطلــع ــا أيضــــا مواطنوهـــا أو مقيمـــون أو 
شركات منشأة في تلك الدولة، بغض النظر عن المكان الـذي 

جرى فيه نشاط السمسرة؛ 
اعتمــاد ضوابــط لا تنطبــق إلا علــى أنشـــطة  (ب)

السمسرة المضطلع ا في إطار الولاية الإقليمية للدولة. 
وفي إطـار الخيـار (ب) يمكـن للمقيمـين الإفـلات بسـهولة مـــن 
الضوابـط بعبـور الحـدود إلى الـدول اـاورة الـتي تكـــون فيــها 
نظـم الرقابـة أو آليـات الإنفـاذ أقـل صرامـة ويضطلعـــون فيــها 
بأعمالهم ويعودون بمجرد الانتهاء منها. وقد ينطبق الخيـار (أ) 
علـى أي مقيـم في بلـد مـا بغـض النظـر عـن جنســـيته. وهنــاك 
تعــاريف مختلفــة للإقامــة في القــانون الــدولي، بمــا فيــها محــــل 
الإقامة، ومحل الإقامة المعتاد والسكن، والتعريف الأول أوسـع 
نطاقا. وفي حالة اعتماد الخيار (أ) سيكون من المفيـد التوصـل 
إلى تفاهم مشترك بشأن تعريف لمحل الإقامة يمكن اعتماده.  

وهناك عدد من الخيارات لتنظيم السمسرة القانونية:  - ٦٧
منح ترخيص فردي لكل صفقة من صفقات  (أ)

السمسرة وما يتصل ا من أنشطة؛ 
منح ترخيص فردي موعة متفق عليها مـن  (ب)
أنشـطة السمسـرة والأنشـطة المتصلـة ـا. وهـذا الإجـراء يعــني 
ـــتي  ضمنــا معرفــة أنــواع السمســرة والأنشــطة المتصلــة ــا ال
تقتضـي اهتمامـا خاصـا. وهنـاك خيـارات لإدراج أو اســـتبعاد 
ـــترويج، والإعــلان، والأنشــطة الدعائيــة  التسـويق، وأعمـال ال
المماثلة ذات الصلة. وهناك ج وطنية شتى. ويمكن اعتبـار أن 
أنشــطة السمســرة الرئيســية يمكــن أن تــأخذ شــــكل أي دور 

رئيســي للوســــاطة. ومـــن الصعـــب تحديـــد جميـــع الأنشـــطة 
ـــي تغطيتــها، أو الوقــت الــذي يتعــين فيــه  التفصيليـة الـتي ينبغ
إصــدار الــترخيص. ولــن يتســنى تعريــف أنشــــطة السمســـرة 
الرئيسية بدقة أكبر إلا بزيـادة الخـبرة الوطنيـة في تنفيـذ وإنفـاذ 

أنظمة السمسرة؛ 
الســــماح بقــــدر مــــن المرونــــة في إصـــــدار  (ج)
الـتراخيص؛ وهـذا الإجـراء سـيتيح للـدول مجـالا للتقديـر وقـــد 
يســتخدم في المعــاملات المتعلقــة بمشــاريع أقــــرب الحلفـــاء أو 
ـــترخيص لفــترة  مشـاريع الدفـاع التعاونيـة. كمـا يمكـن منـح ال
معلومة لسمسار فردي، بما يتيح تنفيذ صفقات إمـدادات مـن 
الأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة المحـــددة لعـــدد مـــن 
الجهات. ومع ذلك يمكن أن يتوقع من الدول أن تخضـع هـذه 
المعاملات لمستوى مناسب مـن الرقابـة والاسـتعراض ويمكنـها 

أن تعاقب على انتهاك شروط منح الترخيص. 
ويثير ترخيص أنشطة السمسرة والأنشطة المتصلة ـا  - ٦٨
قضية النطاق الجغرافي لنظـام الـترخيص، علـى النحـو المبـين في 
الجـدول أعـلاه. وهنـاك خيـار أمـام الـــدول بــأن تقتضــي مــن 
مواطنيـها سـواء أكـانوا مقيمـــين أو غــير مقيمــين في إقليمــها، 
التقيد بالتشريعات الوطنية المتعلقـة بالسمسـرة. وينطـوي هـذا 
النهج على تطبيق قـانون السمسـرة خـارج الحـدود الإقليميـة. 
لـذا سـوف يسـري هـذا القـانون علـى المواطنـين المتورطـــين في 
أنشطة سمسرة غير مشروعة في بلدان أخـرى تتسـم تشـريعاا 
ـــذه  الوطنيـة بـالضعف. وتـتردد دول كثـيرة في الموافقـة علـى ه
الصلاحيـات أو اعتمادهـا، وهنـاك مشـاكل عمليـة ذات شــأن 
فيما يتعلق بالإنفاذ. بيد أن اتمع الدولي قبـل الولايـة خـارج 
الحـدود الإقليميـة في بعـض اـالات الـــتي تســبب قلقــا دوليــا 
ــال  خاصـا (مثـل السـياحة الجنسـية والاسـتغلال الجنسـي للأطف
وقـرارات الأمـم المتحـــدة الملزمــة لحظــر الأســلحة) باعتبارهــا 
وسيلة ضرورية وملائمة لمكافحة مثـل هـذه الممارسـات. وقـد 
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تكون هذه الالتزامات القانونيـة أيضـا بمثابـة سـابقة لمـد نطـاق 
الضوابـــط المفروضـــة خـــارج الحـــــدود الإقليميــــة إلى مجــــال 

السمسرة في الأسلحة والأنشطة المتصلة ا. 
النقـــل – وتشـــمل الأنشـــطة ذات الصلـــة المرتبطـــــة  - ٦٩
بالسمسرة الترتيب لنقل الأسـلحة والمشـاركة في عمليـة النقـل 
الفعلــي (ملكيــة الطــــائرات/الســـفن وغيرهـــا أو تأجيرهـــا أو 
تشـغيلها). ومعظـم الـدول الـتي تفـرض بـالفعل ضوابـــط علــى 
السمسرة لا تذهب حاليا إلى المدى الذي تفرض فيـه ضوابـط 
على هذه النشطة مـا لم يكـن مقـدم خدمـة أو أكـثر مـن هـذه 
الخدمــات هــو أيضــا العنصــر الرئيســي في صفقــة السمســــرة 
(والمقابل مقدم الخدمات للسمسار). بيد أن عدم تنظيـم هـذه 
الأنشـــطة يمكـــن أن يفضـــي إلى نقـــل الأســـلحة إلى منــــاطق 
ـــل الأســلحة في  الصراعـات. ويمكـن إدمـاج الضوابـط علـى نق
الضوابـط المفروضـة علـى السمسـرة علـى الأســـلحة. ويمكــن، 
بدلا من ذلك، فـرض ضوابـط محـددة علـى النقـل. ويكتسـب 
فــرض ضوابــط جمركيــة فعالــة عنــد نقــاط مراقبــة الدخــــول 

والخروج من الدول أهمية خاصة في هذا الصدد. 
وقد أبرزت التقارير المقدمـة مؤخـرا إلى مجلـس الأمـن  - ٧٠
عــن انتــهاكات الجــزاءات المفروضــــة علـــى الاتحـــاد الوطـــني 
ـــولا وســيراليون الــدور الــذي يمكــن أن  للاسـتقلال التـام لأنغ
يؤديـه النقـل الجـوي في التحـايل علــى الحظــر المفــروض علــى 
الأسلحة. وأبسط ج تجاه هذه المشـكلة هـو أن تحظـر الـدول 
على الخاضعين لولايتها الاشتراك في نقل الأسلحة إلى جهات 
وكيانات خاضعة لحظر الأسـلحة المفـروض مـن مجلـس الأمـن 
وأن تعاقبهم على ذلـك. ولـن يضيـف ذلـك عبئـا علـى عمليـة 

إصدار التراخيص. 
وفي حـين أن هـذا النـهج سـيمكن الـدول مـن إحكــام  - ٧١
الســيطرة علــى إنفــاذ حظــر الأســلحة المفــروض مــن الأمــــم 
ـــام  المتحــدة، فإنــه لــن يمكنــها مــن ممارســة الســيطرة علــى قي

أشــخاص قــانونيين خــــاضعين لولايتـــها بنقـــل الأســـلحة إلى 
ـــدا حقيقيــا أو  جـهات أخـرى، بمـا فيـها تلـك الـتي تشـهد دي
محتملا من جراء تكدس الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 
بشــكل مفــــرط ومزعـــزع للاســـتقرار. وتحقيقـــا لقـــدر مـــن 
الضوابط على هذه الأنشطة يمكن اتبـاع ـج يتمثـل في فـرض 
التزام بالحصول على ترخيـص لشـحن الأسـلحة جـوا. ويمكـن 
للـدول أن تقـــرر فــرض ضوابــط علــى الشــحنات الناشــئة في 
إقليمها أو المارة به. كما يجوز لها أن تقرر، كبديل عـن ذلـك 
أو بالإضافــة إليــه، اســتهداف الأســلحة المنقولــة عــن طريــــق 
الأشخاص القانونيين الخـاضعين لولايتـها بـين جـهات المقصـد 
في بلـدان ثالثـة. ومثـل هـــذا الإجــراء يســتلزم فــرض ضوابــط 
خـارج الحـدود الإقليميـة ولكـــن قــد تثبــت فائدتــه في تمكــين 
ـــة أولئــك الذيــن يمارســون أعمــالا  الـدول مـن ضبـط ومحاكم
تشـــكل انتـــهاكا لقوانينـــها. وســـــوف يســــتلزم اســــتهداف 
الشـحنات الخارجـة مـن إقليمـها أو عـبره مجموعـة إضافيـة مــن 
الضوابط لإكمال إجراءات إصدار تراخيص التصدير العاديـة. 
وسيزيد هذا الترخيص المزدوج الأعباء البيروقراطية ولكنه قـد 
لا يفيـد بـالضرورة كثـيرا في تحســـين كشــف الشــحنات غــير 

المشروعة. 
ومـن الناحيـة المثاليـة، يكـون المشـارك فعليـا في شــحن  - ٧٢
الأسـلحة ماديـا، شـركة كـــان أم فــردا، مســؤولا عــن طلــب 
الحصول على ترخيص، رغـم أن مسـتوى التعـاقد مـن البـاطن 
في هذا اال قـد يوفـر غطـاء يمكِّـن شـركات الشـحن الجـوي 
من التهرب من المسؤولية. وللحيلولة دون حـالات الـترخيص 
ــــب ترخيـــص بـــالنقل إلا علـــى  المتعــدد، لا يطبــق شــرط طل
الحـالات الـتي لم توافـق فيـها الدولـــة فعــلا علــى الشــحن مــن 
خلال منح ترخيص السمسرة. بيد أنه مـن الجديـر بـالذكر أن 
صناعـة الشـحن الجـوي تعمـــل في ظــل آجــال محــددة قصــيرة 
جـدا. فليـس مـن غـير المـألوف أن ترســـل تفــاصيل الرحــلات 
الخاصــــة للطــــائرات المســــتأجرة (وهــــي الوســــيلة المرجـــــح 
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ـــــلطات  اســـتخدامها في شـــحنات الأســـلحة الكبـــيرة) إلى س
الطيران المدني للموافقة عليـها قبـل أقـل مـن يومـين مـن موعـد 
الإقلاع. ومعظم سلطات منح تراخيص التصديـر ليـس لديـها 
الإجراءات التي تمكنها من العمـل في ظـل مـهلات قصـيرة مـن 
هذا القبيل. وإذا ما فرضت دولة ما مثل هـذا الاشـتراط علـى 
ما يتبعها من وكـلاء شـحن وشـركات طـيران، دون أن تقـوم 
أولا بمعالجــة مشــكلة الوقــت الــذي يســتغرقه اتخــاذ قـــرارات 
ـــترخيص، فإــا ســتكون قــد اســتبعدم فعليــا مــن  إصـدار ال

المشاركة في نقل الأسلحة. 
وثمة ج بديل، يوفر بعـض المعلومـات عـن المشـاركة  - ٧٣
في نقـل الأسـلحة، ويتمثـل في فـرض اشـتراط علـــى السمســار 
بكشف تفاصيل ما سيتقرر استخدامه مـن وكـلاء وشـركات 
طيران وطرق. ومن غير المحتمل أن يتسنى للسمسار، في كثـير 
من الحالات، في مرحلة طلب الحصول علـى ترخيـص، تقـديم 
هذه المعلومات المفصلة. بيد أن الدولة تســتطيع اعتمـاد إجـراء 
يبـين الموافقـة مـن حيـث المبـــدأ علــى صفقــة معينــة، علــى ألا 
يصدر الترخيص إلا بعد تقـديم جميـع المعلومـات ذات الصلـة. 
ويمكـن، كبديـل عـن ذلـك، إضافـــة شــرط لعمليــة الــترخيص 
ــــار هـــذه المعلومـــات قبـــل أن يجـــري  يســتلزم تقــديم السمس
الشــــحن. وإذا لم تتلــــق ســــلطة إصــــدار الــــترخيص هــــــذه 
المعلومات، يكون السمسـار قـد ارتكـب مخالفـة. وبـالطبع لـن 
تؤدي عملية الكشف هـذه إلى ضبـط الصفقـات الـتي يشـارك 
فيها وكلاء الشـحن/شـركات الطـيران التـابعون للدولـة، دون 

أن يشارك فيها سمسار خاضع لولايتها. 
وثمــة ــج آخــر يتمثــــل في التشـــجيع علـــى اعتمـــاد  - ٧٤
الصناعـة مدونـة للسـلوك. فمـن شـأن مدونـة كـهذه أن تضـــع 
تعهدات بتضمين الوثائق الهامـة المصاحبـة لشـحنات الأسـلحة 
ـــاملة ودقيقــة عــن خطــط الشــحن والرحــلات.  معلومـات ش
ويمكـن تضمـين الوثـائق أيضـا تعـهدا بعـدم شـحن أســـلحة إلى 
جهات مقصد يحتمل أن تستخدم فيها في صراع مـا أو فيمـا 

شابه ذلك. غير أن مطالبـة الصناعـة باتخـاذ أحكـام مـن النـوع 
الذي يقع عادة ضمـن صلاحيـات الـدول هـي أمـر بحاجـة إلى 
مزيد من الدراسة. والمشكلة الأخرى المقترنـة ـذا النـهج هـي 
أن اتفاقا طوعيا من هـذا القبيـل لـه أثـر محـدود علـى المعتـادين 

على شحن الأسلحة بصورة غير مشروعة عن طريق الجو. 
وهنـــاك بديـــل آخـــر يتمثـــــل في النظــــر بإمعــــان في  - ٧٥
ـــالفعل الــتي  الاتفاقـات الدوليـة والتشـريعات المحليـة الموجـودة ب
يراد ا رقابة شركات الخطوط الجوية. فالأرباح الطائلـة الـتي 
يمكـن جنيـها مـن وراء شـحنات الأسـلحة الصغـيرة والأســلحة 
الخفيفـة عـن طريـق الجـو بصـورة غـــير مشــروعة تعــزى بكــل 
تأكيد ملاك ووكلاء الطائرات بتقديم خطط زائفـة للرحـلات 
ــــتن الطـــائرات إلى  الجويــة وبنقــل الأســلحة الصغــيرة علــى م
�البقـاع السـاخنة�. وبغيـــة مكافحــة هــذه الممارســة، تدعــو 
ـــد  الحاجـة لأن تتـأكد سـلطات البلـد المُصـدر، أو سـلطات البل
الـذي تتوقـف فيـه الطـائرة في خـط سـيرها، مـن صحـة خطــط 
الرحـلات الجويـة، ولا سـيما خطـط طـائرات شـحن البضـــائع 
المسـتأجرة لرحـلات خاصـة. وينبغـــي أن يكــون في اســتطاعة 
سـلطات البلـد المُصـدر أن تطلـب نســـخة مــن إذن الهبــوط أو 
شـهادة صـادرة عـن ســـلطات البلــد المســتورد المشــار إليــه في 
الوثائق المتعلقة بالمستعمل النــهائي. ويمكـن إيـلاء النظـر لمسـألة 
تشجيع الإدارات الوطنية، وفي بعض الحالات مساعدا علـى 
إنفاذ أنظمة الطيران المدني السارية بصورة أكـثر فعاليـة. فعلـى 
سبيل المثال، بإمكان الدول أن تكفـل إنفـاذ إجـراءات إصـدار 
شــهادات صلاحيــة الطــيران لفــرادى الطــائرات المســــجلة في 
ســجلات الطــائرات المدنيــة، وإجــــراءات إصـــدار شـــهادات 
مشـغل جـوي لشـركات الخطـوط الجويـة، والأنظمـــة المتعلقــة 
ــا  بشـحن البضـائع الخطـرة، واشـتراطات التـأمين، إنفـاذا صارم

بأجمعها. 
وأخيرا، إضافة إلى ترخيص وكلاء النقل (كجزء مـن  - ٧٦
أنشـطة السمسـرة) أو عوضـا عنـه، قـد يســـاعد وضــع قواعــد 
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ـــة  للنقـل متفـق عليـها دوليـا، علـى غـرار اتفاقـات النقـل المتعلق
ـــات الســامة والمنتجــات الخطــيرة، في منــع تحويــل  بنقـل النفاي

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى غير مقصدها. 
أمـا شـحن الأسـلحة عـن طريـق البحـر فيثـير مجموعـــة  - ٧٧
مختلفة من المشاكل. ويمكن اعتماد التدبـير المذكـور في الفقـرة 
٧٩ أعلاه كما يمكـن اسـتطلاع جـدوى إعمـال قواعـد تحـت 
إشراف المنظمة البحريـة الدوليـة غايتـها مراقبـة السمسـرة غـير 
المشـروعة الـتي تجـري عـبر المرافـئ الحـرة أو عـن طريـق الســفن 

التي ترفع أعلام ملاءمة. 
التمويـل – وقـد يكـون وضـع ترتيبـــات خاصــة (مــن  - ٧٨
قبيل تسجيل الوكـلاء المـاليين ومنـح تراخيـص لهـم أو كشـف 
الوثـائق المتصلـة بتمويـل صفقـات الأسـلحة) مفيـــدا في مراقبــة 
تمويل عمليات نقل الأسـلحة. ومـا دام الخيـار قائمـا في تنظيـم 
أنشـــطة السماســـرة ووكـــلاء النقـــل باشـــتراط أن يكشــــفوا 
بالكـامل عمـا لديـهم مـن وثـائق كشـرط لحصـول كـل منـــهم 
ــق  علـى ترخيـص السمسـرة الفـردي المسـجل، فإنـه يمكـن تطبي
هـذا الخيـار أيضـا علـى المعـاملات الماليـة. بيـد أنـه مـن العســير 
والصعــب اشــتراط الحصــول علــــى ترخيـــص لكـــل معاملـــة 
مصرفية. وثمة خيار آخـر وهـو دراسـة منـح الـدول لوكـالات 
إنفــاذ القــانون لديــها صلاحيــات خاصــة بــإجراء تحقيقـــات. 
والقاعدة النافذة لمكافحة غسـيل الإيـرادات الآتيـة مـن الاتجـار 
غـير المشـروع بـالمخدرات يمكـن تطبيقـــها بــالمثل علــى تمويــل 
صفقات الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة، 
وعلــى غســيل الإيــرادات غــير المشــــروعة الآتيـــة مـــن تلـــك 
الصفقات. وفي استطاعة المنظمات المعنية مثل المنظمـة الدوليـة 
ــــة للشـــرطة  للشــرطة الجنائيــة (إنــتربول) أو المنظمــة الأوروبي
الجنائيــة، أن تتعــاون بشــكل وثيــق في تبيــــان اموعـــات أو 
الأفـراد المتورطـين في تمويـل الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة 
الصغـيرة والأســلحة الخفيفــة. ومــن الخيــارات المتاحــة إنشــاء 
وحدات مسؤولة عن المعلومات المالية أو مراكز مسـؤولة عـن 
ـــة علــى الصعيــد الوطــني. وعــلاوة علــى  تجـهيز البيانـات المالي

ذلــك، يمكــن بــــذل جـــهود لتعزيـــز تبـــادل المعلومـــات بـــين 
ـــن  الوحــدات المســؤولة عــن المعلومــات الماليــة علــى الصعيدي
ــادل  الإقليمـي والـدولي. وفي ايـة المطـاف، يمكـن أن يجـري تب
المعلومـات بـين الوحـــدات الوطنيــة المســؤولة عــن المعلومــات 

المالية ومراكز التنسيق الوطنية. 
وتدعو الحاجة كذلـك إلى قيـام جميـع الـدول بدراسـة  - ٧٩
سبل تجنب حدوث ثغرات وتفاوتات فيما بين النـهج الوطنيـة 
قـد تقـوض فعاليـة ضوابـط الرقابـة، وذلـك مـن خـــلال تحديــد 
أفضل الممارسات وتطوير نهج مشتركة أو وضـع معايـير دنيـا 
متفـق عليـها للتغلـب علـــى مشــكلة الولايــة القضائيــة خــارج 
الإقليــم. ويمكــن الســعي إلى وضــع مبــادئ مشــتركة بشــــأن 
إجراءات التسجيل، ومضمون الـتراخيص، وتعريـف الجرائـم. 
كما يمكن تنظيم تبادل المعلومات. وثمـة طريقـة كفيلـة بتعزيـز 
اعتمـاد ضوابـط رقابـة وطنيـة مـن هـذا القبيـــل علــى عمليــات 
ـــلازم،  السمسـرة والأنشـطة المتصلـة ـا، وبتحقيـق الاتسـاق ال
ووضع معايير دنيا متفق عليـها لهـذه الضوابـط الوطنيـة، وهـي 
تتمثل في اتفاق الدول على اتباع ج متفق عليـها مـن خـلال 
وثيقة سياسية تكون، على سبيل المثال، في شكل بيان بأفضل 
ــــدول علـــى اتباعـــها لـــدى وضـــع  الممارســات الــتي تتفــق ال

تشريعات وضوابط للرقابة في هذا اال. 
وهذا الخيار لن يفرض على عاتق جميع الـدول واجبـا  - ٨٠
ملزمـا مـن الناحيـة القانونيـة بإعمـال ضوابـط للرقابـة وبالتـــالي 
فإن فرصة إقراره بسرعة أفضل من غـيره. ولكـن نظـرا لكونـه 
ـــا بإعمــال ضوابــط للرقابــة، فقــد  خيـارا لا يلـزم الـدول قانون
يؤدي إلى تنفيذ أقل صرامة. ونوقشت مسألة المفاوضات الـتي 
تجريـها الـدول بشـأن وضـــع صــك دولي ملــزم قانونــا تحــدد 
بموجبه القواعد والمبادئ التي تتفق الدول على اعتمادهـا. غـير 
أن عدم توفر خبرة وطنية كافية بتنظيـم السمسـرة، إضافـة إلى 
تباين النهج الوطنية بمعالجة عمليات السمسـرة، وعـدم وجـود 
ـــة التوصــل إلى اتفــاق  معايـير متفـق عليـها، أمـور تعقـد إمكاني
ملـزم قانونـا في هـذا الوقـت. ولعـل خـير صعيـد لتنفيـذ العمــل 
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الدولي علــى المـدى القصـير هـو الصعيـد الإقليمـي. فعلـى هـذا 
الصعيـــد، قـــد يكـــون هنـــاك اعـــتراف متبـــادل بالسماســــرة 
المسجلين وبتراخيص السمسرة. وأيا كـان النـهج الـذي تتبعـه 
الدول، فإن فعاليته ستتعزز بتعهدات محددة بعناية تتفق الدول 

عليها، وبوجود آليات دعم كافية. 
ويمكن تنفيذ التدابـير الـتي حددهـا فريـق الخـبراء علـى  - ٨١
افضــل وجــه في ظــل وجــود قــوات شــرطة وجــهاز قضــائي 

وقوات عسكرية وسلطات جمركية تقوم بوظائفها جيدا. 
ولاحظ فريق الخبراء الحاجة إلى توفير المـوارد اللازمـة  - ٨٢
علـى الصعيـد الوطـني وعـــن طريــق الــبرامج الملائمــة للتعــاون 
والمساعدة على الصعيـد الـدولي بغيـة مواصلـة ضوابـط الرقابـة 
ـــى تصنيــع الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة  المناسـبة عل

وتداولها وتجارا ونقلها. 
 

الحواشي 
الدراسة الدولية بشأن تنظيم الأسلحة الناريـة (منشـورات الأمـم  (١)

 .(E.98.IV.2 المتحدة، رقم المبيع
ـــة  فيمـا يتعلـق بمفـهوم تراكـم الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف (٢)
بصـورة مزعزعـة للاسـتقرار، أحـاط الفريـق علمـــا بتقريــر فريــق 
الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة التـابع للأمـم المتحـدة 

(A/52/298، الفقرة ٣٧). 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السادســـة والأربعــون،  (٣)

الملحق رقم ٤٢ (A/46/42)، المرفق الأول، الفصل الثالث. 
ـــم ٤٢  المرجــع نفســه، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحــق رق (٤)

(A/54/42)، المرفق الثالث. 

يتعلـق الإنتـاج غـير المعلـن بالإنتـاج الـذي لم يعلـــن عنــه، خلافــا  (٥)
لذلك الشرط. ويتعلق الإنتاج غيـــر المطـابق بالإنتــــــــــاج الـذي 
لا يفـي بالمعيـار المطلـوب. وتتعلـق الأسـلحة الـتي تقـرر تدميرهـــا 
بكون بعض الصانعين قد طلبت منهم حكومام مؤخـرا إجـراء 
اختبارات جدوى لمـدى ملاءمـة تدمـير الأسـلحة وإعـادة تدويـر 

المواد من الناحية التجارية. 
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 المرفق الأول 
 توضيح المصطلحات الرئيسية 

اعتمد الفريق في سعيه إلى توضيـح معـاني المصطلحـات الأساسـية المسـتخدمة في هـذه 
الدراسة على التعاريف المتفق عليها في وثـائق الأمـم المتحـدة السـابقة في المواضـع المناسـبة. أمـا 
في حالة المصطلحات الواردة فيما يلي التي يوجد لها تعريف مقبول على النطاق الدولي ولكنـه 

لم يترسخ بعد، فقد توصل الفريق بصددها إلى فهم مشترك للمقصود منها. 
الذخـيرة والمتفجـرات - تشـــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة المستخدمة في الصراعات، وتشمل خراطيش (طلقات) الأسلحة الصغيرة، ومقذوفـات 
وقذائـف الأسـلحة الخفيفـة، والقنـابل اليدويـة المضــادة للأفــراد والمضــادة للدبابــات، والألغــام 
الأرضيـة، والمتفجـرات، والحاويـات المتنقلـة لقذائـف أو مقذوفـات منظومـات الدفعـة الواحـــدة 
المضادة للطائرات والمضادة للدبابات (A/54/258، الحاشية ٥). انظـر أيضـا الأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
الـتراخيص - يتـألف الـترخيص الممنـوح مـن الدولـة مـــن وثيقــة في صــورة إذن محــرر 
تصدره السلطات المختصة فيها بإنتاج الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وذخائرهـا والمـواد 
المتصلـة ـا أو الخاضعـة للرقابـة والخـبرات الفنيـة والتكنولوجيـــات الخاصــة ــا ونقــل حقــوق 
الإنتاج وحيازا والاتجار فيها، بما في ذلك أعمـال السمسـرة والنقـل. وتحـدد هـذه الوثـائق في 
هذا اال التجاري كميات وأنـواع المـواد الخاضعـة للرقابـة الـتي يجـوز تصديرهـا أو اسـتيرادها 
ووجهتـها أو منشـأها، بمـا في ذلـك القيـــود والقواعــد التنظيميــة المتعلقــة بالاســتعمال النــهائي 
أو المسـتعمل النـهائي لهـا. أمـا تصريـح التفـاوض فـهو وثيقـة تصدرهـــا الســلطات المختصــة في 
الدولـة تـأذن بمقتضاهـا للأفـراد أو الأشـخاص في التفـاوض حـول عقـد صفقـــة نقــل للأســلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات والتكنولوجيات المتصلـة ـا الخاضعـة للرقابـة 

أو صفقة للاتجار فيها. 
وثيقة الشحن - وثيقة تعاقدية بين مصدر أو مستورد أو ناقل. وهي وثيقة تفاوضيـة، 
وتعتـبر الجهـة الـتي تقـدم الوثيقـة الأصليـة للنـاقل جهـة الاسـتيراد/الملكيـــة. وتصــدر الســلطة أو 
الوكالة المختصة في الدولة المستوردة إذن/شهادة تفريغ تؤكد أن الســلع/الشـحنات المرسـلة قـد 

وصلت إلى الدولة المستوردة.  
السمسـرة والأنشـطة ذات الصلـة - تمـارس الشـخصيات أو الشـركات القائمـة بــدور 
الوسيط بين المورّد والمستخدم دوراً أو أكثر من الأدوار التالية: تاجر أو وكيل يتصـرف باسـم 
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الجهات المصنعة أو الموردة أو المتلقية أو سمسار أو وكيل نقل أو وكيل مالي. ويشــتري التجـار 
ويبيعون كميات الأسلحة والمواد المرتبطة ا وفقا لطلـب المسـتخدمين. أمـا الوكـلاء العـاملون 
باسم الجهات المصنعة أو الموردة أو المتلقية، فلديهم صلاحيات تمثيـل الجهـة الـتي ينوبـون عنـها 
وإبـرام العقـود باسمـها. ويجمـع السماسـرة بـين الجـهات المـوردة والمتلقيـة ويعقـــدون ويســهلون 
صفقات الأسلحة لجني نفع مادي منها دون أن يملكـوا الأسـلحة بـالضرورة أو يتصرفـوا باسـم 
أحد الطرفين. وفي هذا التقرير سيعرف وكلاء النقـل باعتبـارهم الوكـلاء الذيـن يشـتركون في 
ترتيبات نقل الأسلحة والسلع المرتبطة ا، ويشملون وكلاء وسماسرة النقـل البحـري ووكـلاء 

الشحن ومستأجري وسائل النقل. 
شهادة الاستعمال النهائي - وثيقة تحـدد اسـتخدام المـادة المـراد نقلـها. وشـهادة/بيـان 
المستعمل النهائي وثيقة تستخدم للتحقق  من الجهة  المتلقية للمادة المنقولة. وشهادة الاسـتيراد 
الدولية وثيقة تستخدم لضمان أن المستورد لا ينوي أن يحول المواد المستوردة عـن وجهتـها أو 

يعيد تصديرها أو ينقلها إلى سفينة أخرى. 
مفرط ومزعزع للاسـتقرار - تعبـيران نسـبيان ولا يسـتخدمان إلا في سـياق أقـاليم أو 
مناطق دون إقليمية أو دول معينة. وليس تكديس الأسـلحة وحـده بمعيـار كـاف لوصـف هـذا 
الضرب من تجميع الأسلحة بأنه مفرط أو مزعزع للاسـتقرار، لأن وجـود كميـات كبـيرة مـن 
الأسـلحة الموضوعـة تحــت الرقابــة الصارمــة الفعالــة لدولــة مســؤولة لا يــؤدي بــالضرورة إلى 
العنف. وفي المقابل، فإن وجود كم صغير من الأسلحة يمكـن أن يـؤدي إلى زعزعـة الاسـتقرار 

في ظل أوضاع معينة (A/52/298، الفقرة ٣٦). 
المعـاملات الماليـة - تشـمل جميـع المعـاملات المصرفيـة والأنشـطة المتصلـة ـا الـتي يتـــم 
ترتيبـها لســـداد ثمــن مشــتروات الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وأجزائــها ومكوناــا 
والذخـائر والمتفجـرات والتكنولوجيـات والخدمـات الخاصـة ـا. ويجـوز أن تشـمل المدفوعــات 
ترتيبات ائتمانية أو السداد في صورة تقديم موارد على نحو شـبيه بالمعـاملات غـير الماليـة، كمـا 

يمكن أيضا أن تأخذ شكل المقايضة. 
الأسواق الرمادية - تعمل السوق الرمادية عند نقطة التقـاء عمليـات النقـل المشـروعة 
والاتجار غير المشروع. وتشمل الأنواع التالية من المعاملات المتعلقة بالذخيرة و/أو المتفجـرات 

الخاصة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة: 
إعادة تصدير المواد التي تم شراؤها من قبل بطريقة مشروعة؛  �

توجيه المواد إلى طرف ثـالث مخـالف لوثـائق الاسـتعمال النـهائي أو المسـتعمل النـهائي  �
(أي تحويل السلع من الجهة المأذون لها بتلقيها إلى بلد ثالث)؛ 
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التسويق عن طريـق وسـيط ينسـق العمليـة بـين المـورد والمسـتلم (سـواء أكـان دولـة أو  �
جماعة دون وطنية/عبر وطنية). 

الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة - يفـهم مـن هـذه العبـارة 
أــا تنســحب علــى المعــاملات الدوليــة في الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وأجزائــها 
ومكوناا وذخائرها التي تمارس دون ترخيص أو تتنافى مع أحكام قانون أي دولـة مـن الـدول 
المعنيـة و/أو أحكـام القـانون الـــدولي. وقــد تــرد القواعــد التنظيميــة لعمليــات نقــل الأســلحة 
أو القيود المفروضة عليها في القوانـين الوطنيـة أو في إطـار ترتيبـات أو معـاهدات دوليـة ملزمـة 
وفي مقررات ملزمة يعتمدها مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. 
وتشـير عبـارة التـداول غـير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى حيـازة الأفـــراد 
والجهات خارج نطاق الدولة للأسلحة المصنفة في هـذه الفئـة أو اتجـارهم فيـها دون أن يكـون 

لديهم ترخيص بحيازا أو حملها أو الاتجار فيها أو استخدامها. 
– هو ترتيب تجاري تبرمه شركة ما ويسمح بنقل حقـوق  الإنتاج المرخص في الخارج 
الملكيـة (مثـل اسـتخدام التكنولوجيـــا أو العلامــات التجاريــة أو معــدات الإنتــاج أو عمليــات 
الإنتـاج) بغـــرض تصنيــع أو إنتــاج أســلحة صغــيرة أو أســلحة خفيفــة في حالــة مــا إذا كــان 
تصديرهـا مـن ذلـك البلـد مباشـرة يخضـع لضوابـط معينـة. وقـد تعطـي الشـركة المانحـة للمنتـــج 
المرخص الحق في استخدام اسمها أو أية علامات تجاريـة مسـجلة، وإن لم يكـن هـذا بـالضرورة 
فرضـاً عليـها. وقـد تقـدم أيضـا بـالمثل خدمـات تقنيـة ومعـدات للإنتـاج والمكونـات وشــبكات 
للبيع والتوزيع والتقنيات العامة لإدارة العمل. وقد تشـكل الجهـة المرخـص لهـا شـركة مسـاهمة 
مع الشركة المانحة لحقوق الإنتاج أو مع شركة تابعة للشركة المانحة للحقوق أو شركة متصلـة 
ـــالترخيص ســوى  ـا، أو قـد تؤثـر الشـركة المانحـة للحقـوق ألا تكـون لهـا أيـة علاقـة قانونيـة ب

الدخول في اتفاق تجاري حول الحصول على ريع معين من الإنتاج.  
المصنعون - الجهات التي تقوم بتصميم الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة (قطعـها 
ومكوناـا) والذخـيرة والمتفجـرات، أو تطويرهـــا أو إنتاجــها، أو إنتاجــها بموجــب ترخيــص، 

أو تجميعها، أو إصلاحها، أو صيانتها، أو تعديلها.  
التصنيع - يقصد بذلك عمليات التصميم أو التطوير أو التجميـع أو الإنتـاج بموجـب 
ترخيـص مباشـر مـن الصـانع الأصلـي أو مـــن البــاطن، أو الإصــلاح، أو الصيانــة، أو التعديــل 
(بمـا في ذلـك عمليـات التجديـد والإبـــدال) الخاصــة بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، 
وأجزائها ومكوناا وذخيرا. وتشير عبـارة التصنيـع غـير المشـروع إلى تصنيـع هـذه الأسـلحة 
الصغــيرة أو الخفيفــة (أ) مــن أجــزاء ومكونــات جــرى الاتجــار ــا بطريقــة غــير مشــــروعة؛ 
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أو (ب) دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة بالدولة الـتي يجـري فيـها التصنيـع أو التجميـع؛ 
أو (ج) دون وضـع علامـات تجاريـة أو وضـع علامـات ناقصـــة أو مزدوجــة أو مزيفــة خــلال 

مراحل التصنيع. 
الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة - حــذا فريــق الخــبراء حــذو فريقــي الخـــبراء 
الحكوميــين المعنيــين بالأســــلحة الصغـــيرة (A/52/298) و (A/54/258). والمقصـــود بمصطلـــح 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي هي المحور الرئيسي لهذا التقرير، الأسلحة الـتي تصنـع 
بمواصفات عسكرية لاستخدامها كأدوات حربية مهلكـة. وتسـتخدم جميـع القـوات المسـلحة، 
ومن بينها قوات الأمن، الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لأغراض شتى مـن بينـها الحمايـة 
الشخصية أو الدفاع عن النفس والالتحام المباشر أو عن قـرب، والرشـق المباشـر وغـير المباشـر 
بالنيران، والتصدي للدبابات أو الطائرات من مسافات قريبة نسبياً. ويمكـن القـول بوجـه عـام 
بأن الأسلحة الصغيرة هي أسلحة مصممــة للاسـتعمال الشـخصي، أمـا الأسـلحة الخفيفـة فـهي 
أسلحة مصنعة لكي يستخدمها عدة أفراد يعملون كطاقم لها. وبنـاء علـى هـذا التعريـف العـام 
واسـتناداً إلى تقييـم الأسـلحة المسـتخدمة بـالفعل في الصراعـات الـتي تعـنى ـــا الأمــم المتحــدة، 
جرى تصنيف الأسلحة المعالجة في هذا التقرير على النحو الآتي: تشمل فئـة الأسـلحة الصغـيرة 
المسدسـات العاديـة والمسدسـات ذاتيـة التحميـل (التعمـير) والبنـادق العاديـة والبنـادق القصـــيرة 
والرشاشات الصغيرة والبنادق الهجوميــة والرشاشـات الخفيفـة. أمـا الأسـلحة الخفيفـة فتتضمـن 
الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل المحمولة باليد والمركبة تحـت مواسـير البنـادق والمحملـة علـى 
مركبـات، والمدافـع المحمولـة المضـادة للطـائرات والمدافـع المحمولـة المضـادة للدبابـات، والبنـــادق 
عديمــة الارتــداد، والقاذفــات المحمولــة لإطــلاق القذائــــف  المضـــادة للدبابـــات واموعـــات 
الصاروخيــة المضــادة للدبابــات، والقاذفــات المحمولــة لإطــلاق مجموعــات القذائــف المضـــادة 
/A، الفقـرات مـن ٢٤  للطائـــــرات، والهاونـــات التي يقل عيارها عـن ١٠٠ ملليمـتر (52/298
إلى ٢٦). أمـا الأجـزاء والمكونـات فقـد عرفـت باعتبارهـا أي عنصـر أو عنصـــر بديــل يصمــم 
خصيصـاً مـن أجـل سـلاح صغـير أو كجـزء مـن سـلاح خفيـــف ويكــون لــه دور أساســي في 

تشغيله. انظر أيضا الأسلحة والذخائر. 
تكديـس الأسـلحة - يفـهم مـن هـذا المصطلـح أنـه يعـني الأسـلحة الـــتي تخزــا قــوات 
ـــك  الجيــش أو الشــرطة ليســتخدمها أفرادهــا أو لبيعــها أو بســبب وقــف اســتخدامها، وكذل
الأسـلحة الـتي تحوزهـا جـهات خـارج نطـاق الدولـة بموجـب ترخيـص قـــانوني. أمــا مخزونــات 
الأسلحة فتشمل جميع الأسلحة التي تحوزها القوات المسـلحة والشـرطة، بمـا في ذلـك الأسـلحة 

التي يستخدمها أفراد هذه القوات والمودعة في المخازن. 
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الأسلحة الفائضة – تعبير يشير إلى الأسلحة التي لم تعد قوات الجيش والشرطة بحاجـة 
إليها من بين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الصالحة وغير الصالحة المكدســة لديـها، ومـن 
بين الأسلحة غير المشروعة التي تصادرها. والدول وحدها هي الجهة الـتي تحـدد الأسـلحة الـتي 

تعتبرها فائضة عن حاجتها من واقع احتياجاا الأمنية المشروعة.  
التكنولوجيـات - يفـهم مـن هـذا المصطلـــح أنــه يعــني البيانــات والمعلومــات التقنيــة، 
ـــارف الفنيــة الأخــرى والآلات المطلوبــة أو الــتي يجــري  والـبرامج الحاسـوبية، والتصـاميم والمع
تطويرها لتصميم الأسلحة الصغـيرة والخفيفـة أو تطويرهـا أو تصنيعـها أو تجميعـها أو تشـغيلها 

أو إصلاحها أو اختبارها أو صيانتها أو تعديلها. 
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المرفق الثاني 
  قائمة المختصرات 

EAPC Euro-Atlantic Partnership Council

ECOWAS Economic Community of West African States

EUROPOL European Police Office

FIU financial information unit

IED improvised explosives device

IMO International Maritime Organization

ISO International Organization for Standardization

NATO North Atlantic Treaty Organization

NGO non-governmental organization

OAU Organization of African Unity

OAS Organization of American States

OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe

UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola
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المرفق الثالث 
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